
 A/CN.9/782 الأمـم المتحـدة

 
 

  الجمعية العامة
Distr.: Limited 
22 April 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
290413    V.13-82098 (A) 

 
 

 *1382098*
 

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  ندوة دولية حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص

      ٢٠١٣مايو / أيار٣-٢فيينا، 
      ورقة مناقشة    

  قدمةم  -أولاً  
 صـوغ توصـية تقـدَّم إلى لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري             هـو النـدوة   من  دف  اله  -١

 في مجـال الـشراكات   لأعمـال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا مـستقبلاً        بـشأن ا  ) الأونسيترال(الدولي  
وتُقــدَّم هــذه الورقــة إلى النــدوة مــن أجــل مــساعدتها في إجــراء   . بــين القطــاعين العــام والخــاص 

  . للندوة نفسهاالمؤقتمداولاتها، وقد صيغت على نحو يتماشى مع البرنامج 
    

    الخلفية  - ألف  
الحكومــات ظلــت  "، فــإن٢٠٠٨َّقتــصادية لأوروبــا، في وفقــاً للجنــة الأمــم المتحــدة الا  -٢

علـى مـدى الخمــس عـشرة سـنة الأخــيرة تـصارع في سـبيل تحقيــق التنميـة الاقتـصادية والقــدرة         
وقـد باتـت الحكومـات تـستعين علـى نحـو          .  التحتيـة الأساسـية    يـة التنافسية من خلال تحسين البن    

ــة      ــبنى التحتي ــشاريع ال ــل م ــد بالقطــاع الخــاص في تموي ــصميممتزاي ــشييدها  وها وت ــشغيلت . هاوت
فيمـا مـضى نـادرة      كانـت   بعـدما   وهكذا غدت هذه الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص،            

التنافــسية الاقتــصادية وخــدمات الــبنى التحتيــة، وبــات القــدرة ومحــدودة، أداة مهمــة في تحــسين 
 بلـدان    مـن  عديـد يـة في     الـبنى التحت   القـصور الـذي يـشوب      ر إليها باطرادٍ على أنها آلية لسدّ      يُنظَ

  )١(."لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
───────────────── 

  )1( UNECE Guidebook on Promoting Good Governance in PPPs)  دليل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
 :، التمهيد، متاح في الموقع التالي)بشأن تعزيز الإدارة الرشيدة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf.  
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هـذا الاتجـاه متواصـل، بحيـث بـات يتجـاوز نطـاق بلـدان          أنَّ ويتبيّن من الأدلـة القائمـة      -٣
والمملكـة  وكندا  فرنسا  مثل أستراليا و  (اللجنة ونطاق الأنماط الراسخة في البلدان المتقدمة النمو         

ــدة ــا العالمتحـ ــشمالية  لبريطانيـ ــدا الـ ــى وإيرلنـ ــدة ظمـ ــات المتحـ ــة والولايـ ــسب ).  الأمريكيـ وحـ
 قيمة الشراكات بـين     التقديرات الواردة في المعلومات التي تلقّتها الأمانة في الآونة الأخيرة، فإنَّ          

 ترليـون دولار مـن دولارات الولايـات    ١وحـدها    القطاعين العام والخاص قـد تتعـدى في الهنـد         
تلـك الـشراكات في الـصين       سنوات الخمـس المقبلـة؛ ويتزايـد اسـتخدام          ريكيـة في ال ـ   المتحدة الأم 

  )٢(.وفي بلدان أخرى من آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية
ونظراً للاسـتخدام المتزايـد للـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص باعتبارهـا طريقـة               -٤

لنــدوة مــن أجــل النظــر في الأعمــال الــتي يمكــن  ق تطــوير البنيــة التحتيــة، تُعقَــد هــذه ا ائــمــن طر
ويـأتي انعقادهـا علـى إثـر     . الاضطلاع بها مـستقبلاً بـشأن تلـك الـشراكات داخـل الأونـسيترال         

جنـة الـتي عُقـدت سـنة     لال الدورة الخامـسة والأربعـين لل   حول ذلك الموضوع خ   دارت مناقشة
 قـــانون نمـــوذجي بـــشأن وضـــع"إلى أنَّ  وقـــد أشـــارت اللجنـــة، في تلـــك الـــدورة، )٣(.٢٠١٢

الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي قد يكون مستصوباً، نظـراً لأهميـة         
الموضوع لدى البلدان النامية؛ وأنَّ العمل في هذا المجال يمكـن أن يكـون مـسوَّغاً بـصفة خاصـة                    

 المتحــدة للتنميــة صت إليهــا الــدول المــشاركة في مــؤتمر الأمــم في ضــوء الاســتنتاجات الــتي خلُ ــ
، والـتي   ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٢ إلى   ٢٠المستدامة المعقود في ريو دي جانيرو بالبرازيـل مـن           

 )٤(شجّعت على استخدام الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص كـأداة للتنميـة الاقتـصادية؛               
ل علـى المـستوى     وأنه يمكن للأونسيترال أن تستفيد من الأعمال المضطلع بها حالياً في هذا المجـا             

الإقليمــي، مثــل الاقتــراح الــذي قدَّمتــه المفوّضــية الأوروبيــة بــشأن إصــدار توجيــه مــن البرلمــان    
ــازات    ــود الامتي ــنح عق ــشأن م ــد شــهد معظــم   )٥(".الأوروبي والمجلــس الأوروبي ب ــسنوات  وق ال

───────────────── 
-www.adb.org/publications/public-private  ؛www.eria.org/projects/PPP.html: انظر على سبيل المثال  )2(  

partnership-infrastructure-projects-case-studies-republic-korea؛  http://ppp.gov.ph/?page_id=107؛ 
www.adb.org/offices/pacific/strategy؛  www.iadb.org/en/projects/project-description-

title,1303.html?id=co-t1139؛  www.iadb.org/biz/ppt/0604grahamb.ppt#444.  
، "الأعمال المقبلة الممكنة: الاشتراء وتطوير البنية التحتية"عُرضت على اللجنة مذكّرة من الأمانة معنوَنة  )3(  

A/CN.9/755 نص المذكرة متاح على العنوان التالي. ٣ و٢، البابان :
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/45th.html.  

، الفقرات )٦٦/٢٨٨مرفق قرار الجمعية العامة (، "المستقبل الذي نبتغيه"انظر الوثيقة الختامية للمؤتمر، المعنونة  )4(  
  ).د( ٢٨٠ و٢١٧ و٧١ و٤٦

  )5( A/67/17 ،نص . ١١٥الدورة الخامسة والأربعون، الفقرة ، تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/45th.html: التقرير متاح على الموقع التالي
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 في يــةالاشــتراء وتطــوير البنيــة التحت إدراج الأونــسيترال لموضــوع الاثنــتين والعــشرين المنــصرمة
برنامج عملها، وتُعتبر نصوصها أدوات أساسية في تنظيم تطـوير البنيـة التحتيـة والمواضـيع ذات      

  )٦(.الصلة بصورة فعالة
ــدوة إذا  -٥ ــة  علــــىإلى أنَّ  خلُــــصت النــ ــال المتعلقــ ــسيترال أن تنخــــرط في الأعمــ  الأونــ

قـدَّم إلى اللجنـة      أن تنظـر في توصـية ت       وَجَـبَ عليهـا   بالشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،          
 البــاب الثــاني مــن هــذه ويتطــرق. بـشأن مــدى الحاجــة إلى العمــل المــراد الاضــطلاع بـه ونطاقِــه  

  . فيهاويُنظَرلكيفية التي تُعرَض بها تلك التوصيات إلى االورقة 
    

    مصادر المادة  - باء  
ــات     -٦ ــة إلى المعلوم ــذه الورق ــستند ه ــة بت ــام وا  المتعلق ــين القطــاعين الع ــشراكات ب لخــاص، ال

متيازات وأنواع المشاريع المماثلة، المتاحة لدى البنك الدولي، والمرفق الاستشاري للبنيـة التحتيـة      والا
ــة الــــتي     ــة، والوثيقــ ــة بمــــشاركة القطــــاع الخــــاص، ومؤســــسة التمويــــل الدوليــ ــة الممولــ   العموميــ

 PPP in Infrastructure Resource Center for"أعـدّتها الوكالـة النرويجيـة للتعـاون الإنمـائي بعنـوان       

Contracts, Laws and Regulation")        الشراكة بين القطـاعين العـام والخـاص في مركـز مـوارد البنيـة  
  ) www.worldbank.org/ppp) (التحتيــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالعقود والقــــوانين والتنظــــيم الرقــــابي      

ــدولي ( ــك الـــــ ــصفحا)البنـــــ ــتعمير   ، والـــــ ــشاء والـــــ ــصرف الأوروبي للإنـــــ ــشبكية للمـــــ ت الـــــ
)www.ebrd.com/pages/sector/legal/concessions.shtml(   ــز الأوروبي ــشبكي للمركــ ــع الــ ، والموقــ

 مبـادرة مـشتركة بـين المـصرف         وليـد وهذا المركـز    (لخبرات الشراكات بين القطاعين العام والخاص       
  المرشَّـحة  والبلـدان الأوروبي للاستثمار والمفوضـية الأوروبيـة والـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي               

  في تنميـة   ؛ والصفحات الـشبكية لمنظمـة التعـاون وال        )www.eib.org/epec/g2g/index.htm) (لعضويته
-www.oecd-ilibrary.org/governance/concessions_clp-10 (الاقتصادي حول الامتيازات  الميدان  

5kmhbhp8v9mw(     ؛ والـــــــــصفحات الـــــــــشبكية للاتحـــــــــاد الأوروبي حـــــــــول الامتيـــــــــازات
───────────────── 

 اشتراعدليل ، ٢٠١٢ إلى عام ٢٠٠٠اعتمدت الأونسيترال، تتويجا لأعمال فريقها العامل الأول من عام  )6(  
قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء و ،)٢٠١٢ (قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي

لة من القطاع الخاص والأحكام التشريعية النموذجية بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّ، )٢٠١١(العمومي 
دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّلة من القطاع الخاص  كما اعتمدت ).٢٠٠٣(
تويجا لأعمال فريقها واعتمدت الأونسيترال، ت. )، الذي صاغته الأمانة واستعرضته اللجنة مباشرة٢٠٠٠(

قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات ، ١٩٩٤ إلى عام ١٩٨١الخامس من عام 
دليل الأونسيترال القانوني  و،)١٩٩٣(قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات  و،)١٩٩٤(

  ).١٩٨٧(عية بشأن صياغة العقود الدولية لتشييد المنشآت الصنا
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http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/partnerships/concessions/index_en.htm ؛
 القطـاعين العـام والخـاص     الأمم المتحدة الاقتـصادية لأوروبـا بـشأن الـشراكات بـين      وصفحات لجنة 

دليـل تعزيـز    (Guidebook on Promoting Good Governance in PPPsولا سـيما المنـشور المعنـوَن    (
: الإدارة الرشـــيدة في مجـــال الـــشراكات بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص، المتـــاح في الموقـــع التـــالي   

www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf( فــضلاً عــن معلومــات أخــرى عــن ،
وتـشير الاقتباسـات الـتي توردهـا تلـك الهيئـات في التعليـق إلى                . مسائل محدَّدة حسبما يرِد بيانه أدناه     

  . المذكورة في هذه الفقرةمصادرهاالمعلومات المتاحة في 
والـتي  (ذه الورقة أيضاً إلى المواد التاليـة المتاحـة مـن الأمانـة بالإنكليزيـة فقـط             وتستند ه   -٧

-Legal Analysis on Public): ستوضـع علـى موقـع الأونـسيترال الـشبكي في الوقـت المناسـب       

Private Partnerships regarding Model PPP Rules )      تحليـل قـانوني للـشراكات بـين القطـاعين
، مــن ٢٠١٢يونيــه /، حزيــران) الــشراكاتلتلــكيتعلــق بقواعــد نموذجيــة العــام والخــاص فيمــا 
ــداد ســونغوو صــن   ــسيترال،   (إع ــر للأون ــالم زائ ــوز٢٦ ع ــه / تم ــوز٢٥ - ٢٠١١يولي ــه / تم يولي

الدورة الثالثـة لفريـق الاختـصاصيين في الـشراكات            والتقرير المقدَّم إلى   ؛")تحليل صن "،  ٢٠١٢
 ١٩ و١٨ يـــومي الـــتي عُقـــدت قتـــصادية لأوروبـــا،جنـــة الابـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص للّ

، عـــن القـــوانين النموذجيـــة المتعلقـــة بالـــشراكات بـــين القطـــاعين العـــام ٢٠١١أبريـــل /نيـــسان
ز  تقريـــر ســـيمن("ز، لنـــدن، المملكـــة المتحـــدة  ز وســـيمن  ســـيمن مؤســـسة مـــن إعـــداد،والخـــاص
  قيـد الإعـداد    وهـو اص،  ؛ وخلاصة وافية لدليل الشراكات بـين القطـاعين العـام والخ ـ           ")ز  وسيمن
، من إعداد كل مـن فنـسون بـيرون          ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٠، وفهرس التقييم المتعلق به،      حاليا

) الـشؤون المؤسـسية والقانونيـة     خـبير في    (ومارك فريليت   ) خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية    (
  ").لاصة الوافية لدليل فريليتالخ("
لى المعلومـات المقدَّمـة مـن الخـبراء إلى الأمانـة، خـلال       وتستند هذه الورقة، في الختـام، إ      -٨

  .٢٠١٢المشاورات التي عُقدت صيف عام 
    

    المصطلحات المستخدمة  - جيم  
ما عدا في الحالات التي تقتبس فيها هذه الورقة مادة مـا مـن منـشور أو مـصدر آخـر،                       -٩

ــة مــن القطــاع الخ ــ    ــة المموَّل ــع المــشاريع الإنمائي ــشراكات بــين  "اص بتعــبير فإنهــا تــشير إلى جمي ال
  ). أدناه٣- الخاصة بالتعاريف في الباب ثانياً ألفالمسألةوترِد " (القطاعين العام والخاص
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      بنود للمناقشة  -ثانياً  
  التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا  الأعمال بالنظر فيمواضيع ذات صلة   - ألف  

     الشراكات بين القطاعين العام والخاصفي مجال
  :لعل الندوة تود أن تنظر في الموضوعين التاليين  -١٠

ما إذا كانت هناك حاجة تقنية إلى نص للأونسيترال بـشأن الـشراكات بـين القطـاعين          
  العام والخاص؛

  .ونطاق العمل المقبل لإعداد مثل هذا النص  
    

  هل ثمة حاجة تقنية إلى نص للأونسيترال بشأن الشراكات بين القطاعين   - باء  
    الخاص؟العام و

    تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العمومية  - ١  
 الهـدف المُعلَـن الأشـيع مـن وراء تهيئـة أسـباب إقامـة شـراكات بـين القطـاعين              ما انفكَّ   -١١

ا تمكـين القطـاع الخـاص مـن المـشاركة في تطـوير البنيـة التحتيـة، مـع م ـ                   يتمثل في   العام والخاص   
ويـشمل هـذا الهـدف مراعـاة        . حيان من تقديم الخدمات العموميـة     يستتبعه ذلك في كثير من الأ     

كون الطلب على مثل هـذا الاسـتثمار يتجـاوز المـوارد الماليـة المتـوافرة للقطـاع العـام مـن أجـل                
الأزمـة  " عمومـاً بــ      علـى تـسميته   تمويله، وهو وضع برز بصورة أجلى منذ انـدلاع مـا اصـطُلح              

  .٢٠٠٧عام  التي نشأت في خريف " العالميةالمالية
المـصرف  ، حـسب    هـذه ويثير تمكين القطـاع الخـاص مـن المـشاركة في عمليـة التطـوير                  -١٢

لـيس البيـع الـصريح للموجـودات العموميـة          : "، جملة من التساؤلات   الأوروبي للإنشاء والتعمير  
فقـد يكـون   . ن غياب المنافـسة إلى أطراف ثالثة خياراً سديداً، بالنظر إلى ما يترتب على ذلك م 

حقـوق تـرخيص إلى     /هـو مـنح امتيـازات أو حقـوق تعاقديـة          ] لدى الحكومـات  [البديل المفضَّل   
كيانــات القطــاع الخــاص ، مــع الاحتفــاظ بــالحقوق العموميــة الأخــرى في بعــض الموجــودات    

ل في في هـذا الـصدد يتمث ـ  ] لحكومـات أمـام ا [ المطـروح  التحـدي علـى أنَّ  . والاحتفاظ بملكيتـها  
، ]علـى الحكومـات   [ويجـب   . وضع نظام قانوني يـشجّع الاسـتثمار الخـاص في هـذه القطاعـات             

 شـركات   جانـب  بيئـة تـشجّع الاسـتثمار الـسهمي مـن            تهيئـة لدى وضـع هـذا النظـام القـانوني،          
لمـا   بمهـارة    التـصدي أيـضاً   ] الحكومـات علـى   [ويجـب   . دولية تتمتـع بخـبرة في القطاعـات المعنيـة         

  ". من شواغل محددةالمالية التي تموّل الديونلمؤسسات ا يساور
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الشراكات غير احتمال أنْ تكون الجهات المانحة من و ة الوطنيتساور الجهاتشواغل   - ٢  
تفرز نتائج دون المستوى الأمثل غير فعالة وأنْ المنظَّمة بين القطاعين العام والخاص 

م والخاص وغير ذلك من المسائل المنشود؛ الأولوية النسبية للشراكات بين القطاعين العا
    المتلقية الجهات المانحة والحكومات التي تهم

لدى بعـض الحكومـات قـوانين عامـة أو قطاعيـة بـشأن الـشراكات بـين القطـاعين، أو                       -١٣
 حكماً تشريعياً ينص علـى إمكانيـة إقامـة شـراكات بـين القطـاعين                 تتضمن  قوانينُ أخرى  هناك

كلاًّ من بلجيكا وإيطاليا وبولندا والبرتغـال وجمهوريـة    أنَّ إلى ويشير تحليل صن . العام والخاص 
ــام          ــاعين الع ــين القط ــشراكات ب ــشأن ال ــوانين محــدَّدة ب ــبانيا اعتمــدت ق ــل وإس ــا والبرازي كوري

بلــداناً أخــرى بــصدد القيــام بعمــل تــشريعي بــشأن   أنَّ  وأحيطــت الأمانــة علمــاً ب ــ)٧(.والخــاص
 مـن الـدول   أنـه لـيس لـدى العديـد       مـن الواضـح      أنَّ   إلا. )منها الصين (الشراكات بين القطاعية    

منـها أسـتراليا والمملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة            (تشريع ذي صلة قابل عموماً للتطبيق        أيُّ
ــام والخــاص          ــين القطــاعين الع ــشراكات ب ــستخدم ال ــا ت ــصعيد الاتحــادي، وهــي جميعه ــى ال عل

لــشراكات بــين القطــاعين الــتي توجــد في طــور   وتتفــاوت الأرقــام المتعلقــة بنــسبة ا )٨().بانتظــام
───────────────── 

 لتعهد إلى الوحدة المركزية المعنية بالشراكة 2003/96البرتغال سنّت مرسوم القانون رقم إلى أنَّ  صن تحليليشير   )7(  
بين القطاعين العام والخاص التابعة لباربوبليكا بمهمة وضع نماذج للشراكة بين القطاعين، وتقييم العروض 

وفضلاً عن ذلك، فإن من الأهداف الرئيسية التي . لإشراف على التنفيذوتحديدها وإطلاقها وتوزيع المخاطر وا
 تعزيزَ إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكنه يظل 141/2006يتوخاها مرسوم قانون جديد يحمل رقم 

 فيما ١٠ة مشيرا في صفح(قاصراً عن تلبية الحاجة إلى إنشاء وحدة مركزية فعالة تُعنى بالشراكة بين القطاعين 
). ٢٠٠٨مايو / أيار٧إلى وزارة الأشغال العامة والنقل والمواصلات، في البرتغال يتعلق بالشراكة بين القطاعين 

 لتعزيز ١٩٩٤أما جمهورية كوريا فقد سنّت القانون المتعلق بالاستثمار الخاص في البنية التحتية الاجتماعية في 
وقد أُدخلت بضعة تعديلات على القانون لتوفير . الاجتماعية وإدارتهاالاستثمار الخاص في تشييد البنى التحتية 

وسائل قانونية مرنة وتوطيد نظام الإشراف من جانب الكونغرس ومشاركة المواطنين وحماية المنافسة في 
 قانوناً بشأن الشراكة بين ٢٠٠٤ديسمبر /ومن جهتها سنّت البرازيل في كانون الأول. العملية برمتها

 العام والخاص يرمي إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية التي تكون الحاجة إليها ماسة القطاعين
 :Brazil’s New Public-Private Partnership Law لي . بي.فيلهو وجي. في.  سيمشيرا إلى مقال عن مؤلّف(

One Step forward, Two Step Back) خطوة : كة بين القطاعين العام والخاصقانون البرازيل الجديد بشأن الشرا
من مجلة ) ٢٠٠٥عام  (٢٢ من المجلد ٤٢٦ إلى ٤١٩نُشر في الصفحات ) إلى الأمام، خطوتان إلى الخلف

  .Journal of International Arbitrationالتحكيم الدولي 
 Outsourcing Infrastructure: Expanding the Use of Public-Privateصن، مشيراً إلى مؤلف دافيد غافي،  )8(  

Partnerships in the United States) توسيع نطاق استخدام : الاستعانة بمصادر خارجية في إنجاز البنية التحتية
 عام شتاء (٣٥٣ و٣٥٢ و٣٥١، الصفحات )الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة

 Public-Private Partnershipsهنريك أندرسون وآخرون، ؛ و٢ز، الصفحة  ز وسيمن ، وتقرير سيمن)٢٠١٠

13, Asia Link (2010 .(ت قوانين مشاريع محدَّدة، وأنّ لدى الولايات المتحدة أستراليا سنّإلى أنَّ  صن يشيرو
  .أحكاماً مخصَّصة تغطي بعض الجوانب المحدودة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص
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 النـسبة مرتفعـة، بحيـث تـصل إلى     هـذه  أنَّ إلىالإنجاز من دون وجود قانون بشأنها، لكن يـشار        
  . في المائة٩٠
وقد أُبديت شواغل إزاء كون الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص تـشكّل مجـالاً                     -١٤

 لا تعـالَج علـى نحـو كـاف؛          ممـا يجعلـها    والحكوميـة    جديداً بالنسبة للمؤسسات المالية والقانونية    
 مــن  كــبير؛ وكــون المنازعــات تــؤثّر في عــدد بهــذا الأمــر أصــحاب المــصلحةقــصور وعــيوإزاء 

بمـا في ذلـك في جنـوب آسـيا وجنـوب      (المشاريع؛ إلى جانب شواغل يُبديها ممثلو المجتمع المدني        
ــائج المحقَّقــة في معــاملات   وتت)٩().شــرق آســيا وأمريكــا الوســطى وأمريكــا الجنوبيــة   فــاوت النت

الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حسب التقارير الواردة من عدد من الدول منها الهنـد               
ــسا والمملكــة المتحــدة   ــدا وفرن ــة    وأدت )١٠(.وكن ــسائل، إلى جانــب شــواغل إزاء نوعي  هــذه الم

إلى عـدة أمـور منـها       اص،   مشاريع الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخ ـ          بشأنالمشورة المسداة   
، فــضلاً عــن تــشكك الجمهــور في قيمــة العائــد المــالي الــذي تحققــه مــشاريع تلــك الــشراكات    

 أدنـاه   ٤- وجـيم  ٢-يتنـاول البـاب جـيم     (تلـك المـشاريع     في مـدى نجـاح      التشكك، بوجه أعمّ،    
  ).هذه المسألة

ــدة          -١٥ ــد موحَّ ــدم وجــود قواع ــأثير ع ــواغل إزاء ت ــن ش ــرب ع ــا أُع ــشأنكم ــتخدب ام  اس
الشراكات بين القطاعين العام والخـاص باعتبارهـا أداة لتطـوير البنيـة التحتيـة وتقـديم الخـدمات                 

من شأن عدم اليقين القـانوني أن يرفـع تكـاليف المعـاملات لأنّـه قـد يَلـزم التفـاوض                  ف. العمومية
على الشروط المعيارية على أساس كل مشروع على حدة، وهو ما يمكـن أن يـثني أيـضاً، كمـا          

فــادت التقــارير بــذلك، عــن اســتخدام الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص ويفــضي إلى   أ
 شديداً، مع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثـار سـلبية علـى                 تفاوتاًوضع شروط للمشاريع تتفاوت     

الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص تــصمَّم في عــدد مــن    أنَّ وذُكِــر. النتــائج والقــدرات
أحكــام أيِّ اســتلهاما مــن إرشــادات داخليــة، وأحيانــاً أيِّ مــن دون " اليــةبــصورة ارتج"البلــدان 

وفي بلدان أخرى، تم تجاهل الموضـوع لعـدم وجـود إطـار             . مناسبة من قانون الاشتراء العمومي    
وقد رأى الخبراء في هذا الصدد أنّه يمكن تعزيز الكفاءة العامة من خلال توحيـد               . قانوني ملائم 

وفي الوقت نفـسه الإبقـاء علـى قـدر كـاف مـن المرونـة مـن أجـل تكييـف           الإجراءات الإدارية،   
  . الاتفاقات الخاصة بالمشاريع مع الاحتياجات الخاصة بكل مشروع على حدة

───────────────── 
 Devising Transparent and Efficient:  فييوردها نيكولاس سيالتي مثلة الأثال، انظر، على سبيل الم )9(  

Concession Award Procedures) وضع إجراءات شفافة وكفؤة لمنح الامتيازات(،Uniform Law review/revue 

de Droit Uniforme, NS- Vol XVII, 2012.  
  . اقتباسات*** )10( 
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 يتنـاول الإطـار التـشريعي للـشراكات بـين القطـاعين       مـن شـأن نـص   أنَّ وأُبلغت الأمانة ب   - ١٦
النامية والمتقدمة النمو الـتي تمثّـل فيهـا مـسألة     شكّل أداة مهمة لكل من البلدان    يأنْ  العام والخاص   

كيفيـة تنظــيم الـشراكات بــين القطـاعين العــام والخـاص موضــوع نقـاش واســع باسـتمرار، بــرغم       
 تجارب بعض البلـدان في مجـال        وفضلاً عن ذلك، فإنَّ   . د من مشاريع تلك الشراكات    يوجود عد 

معلومـات وإيـضاحات بـشأن       إلى   وقد أفيـدَ بوجـود حاجـة ماسـة        تلك الشراكات محدودة جداً،     
المــستثمرين قــد يتجنّبــون إلى أنَّ ز، في ســياق مماثــل،  ز وســيمن  ويــشير تقريــر ســيمن)١١(.الموضــوع

 )١٢(. إطار قانوني ملائم ينظّم تلك الشراكاتتفتقر إلىالتعامل مع الدول التي 
    

  م نوع مفهوم شامل أ: أو تعريف الشراكات بين القطاعين العام والخاص/وصف و  - ٣  
    من المشاريع محدَّد بوضوح؟

بـات مـصطلح    "، فقد   )الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية    حسبما لاحظ     -١٧
بيــد أنــه . الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص شــائعاً علــى نحــو متزايــد في مجتمــع المــانحين 

نتــائج إذا مــا اعتُــبر ســجل يغطــي طائفــة واســعة جــداً مــن النــهج وطائفــة لا تقــل اتــساعاً مــن ال 
  )١٣(."ة دليلاً يُستدل بهمالبلدان المتقد

علـى أنـه يـشمل      " الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص         "يُنظر إلى تعـبير     وعادةً ما     -١٨
تلـك   لخاص لذلك في تقديم الخـدمات، لكـن  تشييد البنية التحتية المادية، مع مواكبة الاستثمار ا    

 )تكنولوجيـا المعلومـات    (ائل تطوير البنية التحتية غير المادية     أصبحت وسيلة من وس   الشراكات  
ــة   ــة التحتي ــة دون تطــوير البني فقــد شــهدت ســوق تمويــل المــشاريع   . وتقــديم الخــدمات العمومي

تحولات كبيرة خلال العقد الأخير، وبخاصة على إثر اندلاع الأزمـة الماليـة العالميـة واسـتحداث         
 ومـن ثمّ فلـيس هنـاك فهـم          )١٤(.اركة القطـاع الخـاص    مـش بـشأن   وسائل جديدة لوضع ترتيبات     

اكات بـين القطـاعين   واضح لأنواع المـشاريع الـتي يمكـن أن تنـدرج ضـمن تعريـف لتعـبير الـشر                 
  .بمزيد من التفصيلالعام والخاص؛ وهي نقطة يتناولها القسم التالي 

    
───────────────── 

  .ن، سوبرايسون وآخرصن، مقتبساً هنريك أندر )11( 
  .٥ز، الباب  ز وسيمن سيمن )12( 
العولمة التي تقودها - من تقرير الأمين العام للأونكتاد المقدَّم إلى الأونكتاد الثالث عشر ٥٦انظر الحاشية  )13( 

   :نحو مسارات إنمائية مستدامة وشاملة، متاح في الموقع التالي: التنمية
http://unctadxiii.org/en/SessionDocument/tdxiii_report_en.pdf.  

 .ز، الخلاصة الوافية ز وسيمن تقرير سيمن )14( 
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  والخاص المتعلقة بالشراكات بين القطاعين العام القائمة النصوص والإرشادات   - ٤  
    هل يلزم تحديثها ومواءمتها؟ –على الصعيد الدولي 

ــاول          -١٩ ــتي تتن ــدولي والإقليمــي ال ــصعيدين ال ــى ال ــة عل ــصوص القانوني ــي أهــم الن ــا يل فيم
  : إلى الأمانة، وفقاً لتسلسلها الزمني بهاالشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما أُبلغت

ــه     -٢٠ ــذي أعدّت ــشور ال ــم ا المن ــة الأم ــصناعية  منظم ــة ال ــدو (لمتحــدة للتنمي ــون و) اليوني المعن
ــة      " ــاء فالتــشغيل فنقــل الملكي ــة مــن خــلال مــشاريع البن ــة التحتي ــة لتطــوير البني المبــادئ التوجيهي
البنـاء   تتناول هذه المبادئ التوجيهية المـسائل الماليـة والقانونيـة في وضـع مـشاريع       )١٥():١٩٩٦(
لبنــاء ساســي لازم لوضــع اســتراتيجيات فعّالــة ل ، وتــنص علــى توجيــه أ نقــل الملكيــةفالتــشغيل ف
التـشغيل  فالبنـاء  ، وتـوفّر معلومـات عمليـة أساسـية عـن هيكـل ترتيبـات                نقـل الملكيـة   فالتشغيل  ف
 تقلـيص الوقـت الـذي يـستغرقه         على المساعدة    إلى وترمي والإجراءات الخاصة بها،     نقل الملكية ف

  .تكاليفها بشأنها وتقليص  والتعاقدنقل الملكيةفالتشغيل فالبناء وضع مشاريع 
 دليل الأونسيترال التشريعي بـشأن مـشاريع البنيـة التحتيـة المموَّلـة مـن القطـاع الخـاص                    -٢١

أحكــام الأونــسيترال التــشريعية النموذجيــة بــشأن و) ٢٠٠٠والتوصــيات التــشريعية المدمَجــة، (
رال بشأن مـشاريع    صكا الأونسيت ) ("٢٠٠٣ (مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص      

 توصـية تـشريعية     ٧١ يتـضمن الـدليل التـشريعي        )١٦("):البنية التحتية الممولة من القطاع الخـاص      
  إرشـاداتٌ   والأحكـامَ  وتعقـب هـذه التوصـياتِ     . تهدف إلى المساعدة على وضع إطـار تـشريعي        

الــسياساتية  والتنظيميــة والقانونيــة وة تحليليــاً للمــسائل الماليــتقــدّم شــرحاًتفــسيرية  وملاحظــاتٌ
 وتجـسّد الأحكـام النموذجيـة، الـتي أُصـدرت لاحقـاً،             .وغيرها من المسائل المثارة في هذا المجـال       

  ). حكما٥١ً( تشريعي إلى نصالمشورة الواردة في التوصيات التشريعية من الدليل التشريعي 

───────────────── 
-www.unido.org/resources/publications/imported-publications/guidelines-for :متاح على الموقع التالي )15( 

infrastructure-development-through-build-operate-transfer-bot-projects.html .ادئ التوجيهية تتضمن المب
؛ مراحل مشروع من مشاريع البناء  الملكيةمدخل إلى مفهوم البناء فالتشغيل فنقل: فصولاً عن المواضيع التالية

ضمان نجاح ؛ دور الحكومة في  الملكية البناء فالتشغيل فنقللخطط؛ الإطار الاقتصادي  الملكيةفالتشغيل فنقل
  التكنولوجيا وبناء القدرات من خلال مشاريع البناء فالتشغيل فنقل؛ نقل الملكية البناء فالتشغيل فنقلمشاريع
؛  الملكية؛ قضايا الاشتراء واختيار الجهات الراعية؛ التقييم المالي والاقتصادي لمشاريع البناء فالتشغيل فنقلالملكية

وعة العقود؛ اتفاق المشروع؛ ؛ مجم الملكية المالي لمشاريع البناء فالتشغيل فنقلالهيكلاستبانة المخاطر وإدارتها؛ 
 .اتفاق البناء؛ عقود التشغيل والصيانة؛ نقل الملكية؛ العوامل المحدِّدة للنجاح

 .www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html: متاحان على الموقع الشبكي )16( 
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 Basic Elements"منشور منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنون  يسعى  -٢٢

of a Law on Concession Agreements) "  العناصر الأساسية لقانون بشأن اتفاقـات الامتيـازات( 
إلى تيسير استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية والموارد الطبيعيـة للبلـدان الـتي تمـر            ) ٢٠٠٠(

ــة  ــة انتقالي ــه المنظم ــ  تــولى إعــداد وقــد . بمرحل ــق خــبراء عقدت بورصــة وة  العناصــر الأساســية فري
أن ب ـ الـسماح  بشأن اتفاقات الامتياز، يُقـصد منـها    رئيسيا حكماً   ١٨إسطنبول من أجل وضع     

يصبح تمويل المشاريع خياراً أكثر قابلية للاستمرار فيما يتعلـق بتمويـل البنيـة التحتيـة في منطقـة                   
  )١٧(.جنوب شرق أوروبا/البحر الأسود

 Core Principles for a"المعنــون تعمير  والــللإنــشاءالمــصرف الأوروبي أُصــدر منــشور   -٢٣

Modern Concession Law" )      مـن  ) "٢٠٠٦) (المبـادئ الأساسـية لقـانون حـديث بـشأن الامتيـاز
 قوانين الامتيـازات في بلـدان المـصرف الأوروبي    سديدة بشأنأجل صوغ وترويج مبادئ عصرية   

وقـد  .  المستثمرين والقطـاع العـام     للإنشاء والتعمير التي تجري فيها العمليات، وأيضاً بهدف حماية        
اســتُخدم دليــل الأونــسيترال والأحكــام النموذجيــة باعتبارهمــا مرجعــاً رئيــسياً في صــياغة المبــادئ  

المبادئ الأساسية العـشرة إلا واحـداً منـها تـشير تحديـداً إلى واحـدة أو أكثـر مـن           فكل  . الأساسية
 العناصـر الأساسـية الـتي أعـدّتها منظمـة      كما اسـتُخدمت . التوصيات الواردة في دليل الأونسيترال  
الأونـسيترال بـشأن مـشاريع البنيـة        صـكي   يشار إلى    ()١٨(."التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي    

 والعناصـر الأساسـية الـتي وضـعتها منظمـة التعـاون والتنميـة في        لة من القطاع الخاص التحتية المموَّ 
 إشـارةً  والـتعمير    للإنـشاء المـصرف الأوروبي     أعـدّها    الميدان الاقتـصادي، والمبـادئ الأساسـية الـتي        

  ".)النصوص القانونية"جماعية فيما تبقّى من هذه الورقة بتعبير 
ولم يُــصدر الاتحــاد الأوروبي بعــدُ قواعــد محــدَّدة بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام    -٢٤

دول أعـضاء أعربـت      عـدة   أنَّ إلاَّ. والخاص، لكنه أصدر سلسلة من النصوص بـشأن الامتيـازات         
هناك حاجة إلى مجموعة موحَّدة من قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكات            أنَّ   عن رأي مفاده  

  )١٩(.بين القطاعين العام والخاص، وثمة مقترح لوضع توجيه جديد بشأن الامتيازات
───────────────── 

دليل الأونسيترال والأحكام النموذجية يوفران أساساً إلى أنَّ ز، الذي يشير  ز وسيمن انظر أيضاً تقرير سيمن )17( 
  : الأساسية، المتاحة على الموقع الشبكيللعناصر) منطلقاً(

http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_33816563_33816964_33959803_1_1_1_1,00.html. 
المبادئ الأساسية التي أعدّها المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير متاحة على الموقع . ز ز وسيمن تقرير سيمن )18( 

 .http://www.ebrd.com/pages/sector/legal/concessions/core_principles.shtml: الشبكي
  : انظر الوثائق المتاحة على الموقع الشبكي )19( 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/partnerships/public-private/index_en.htmا في  بم
وى للجماعة الورقة الخضراء بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وقانون الدعوذلك نص المقترح، 
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ــاك عـــدد    -٢٥ ــة، هنـ ــافة إلى هـــذه النـــصوص القانونيـ ــبيروإضـ ــادية   كـ ــائق الإرشـ  مـــن الوثـ
يرية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يشار إليها فيما يلي من هذه الورقـة                والتفس
ــبير  إشــارةً ــة بتع ــة " جماعي ــشورات التوجيهي ــشور المفوضــية    ". المن ــشورات من ــذه المن ــشمل ه وت

 Interpretative Communication on the application of Community law"الأوروبيـة المعنـوَن   

on Public Procurement and Concessions to Institutionalised Public-Private Partnerships" 
المتعلـق بالاشـتراء العمـومي      قانون الدعوى للجماعة الأوروبيـة      الخطاب التفسيري بشأن تطبيق     (

 والـذي يـسعى لمعالجـة    )٢٠(،)على الشراكات المؤسسية بين القطاعين العـام والخـاص    والامتيازات  
ين القانوني فيما يتعلق بإشراك الـشركاء مـن القطـاع الخـاص في مثـل تلـك المـشاريع                     اليق انعدام

المركـز الأوروبي لخـبرات     ويـسعى منـشور     . التي تشير المفوضية إلى أنه قد يقوّض فرص نجاحهـا         
) دليــل الإرشــادات ("Guide to Guidance "الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص المعنــون

إلى تحديد أفضل الإرشادات المتاحة حالياً مـن        ) باء أعلاه - أولاً القسمفي  " مصادر المادة "انظر  (
المبادئ التوجيهية الخاصة بالشراكات بين القطاعين العـام والخـاص علـى الـصعيد العـالمي، بغيـة               

 على تنفيذ مشاريع تلك الـشراكات وتيـسير اسـتيعابهم للمـسائل             العموميينمساعدة المسؤولين   
.  المتعلقة بالاشـتراء في ترتيبـات الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص                يةالرئيسوالإجراءات  

تنــاول الأطــر القانونيـة للــشراكات بــين القطــاعين، وإن  في  الرئيـسيُ   المنــشورِيتمثـل غــرضُ ولا 
   وأُعــدّ منــشور البنــك الــدولي المعنــون  )٢١(. بــشأن هــذا الموضــوع مقتــضباًكــان يتــضمن مرفقــاً  

“PPP in Infrastructure Resource Centre for Contracts, Laws and Regulation” )  الـشراكة
بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص في مركـــز مـــوارد البنيـــة التحتيـــة للعقـــود والقـــوانين والتنظـــيم  

ــابي ــشكّل )٢٢()الرقـ ــاً ليـ ــامين    مرجعـ ــشاريع والمحـ ــديري المـ ــوميين ومـ ــسؤولين الحكـ ــاً للمـ  متاحـ
ة المنجزة في إطار الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،              المنخرطين في مشاريع البنية التحتي    

 المسائل التعاقدية والقانونية المتعلقة بالإصلاح القـانوني الخـاص بالبنيـة             معالجة يسترشدون به في  
 حيـث يـستقي هـذا المنـشور مـواده       التحتية ومشاريع الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص،           

 الأمـم المتحـدة      لجنـةُ  وقد استَحدثت . تَّخذة على نطاق العالم   رجعية من مبادرات الإصلاح الم    الم
───────────────── 

القرار ؛ و٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠، COM (2004) 327 final، الأوروبية بشأن العقود والامتيازات الحكومية
بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص وقانون الدعوى للجماعة الأوروبية بشأن العقود والامتيازات 

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٢٦، ))INI (٢٠٠٦/٢٠٤٣(الحكومية 
  :نص المنشور متاح في الموقع الشبكي التالي )20( 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:091:0004:0009:EN:PDF. 
 .صن، سوبرا )21( 
 .http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership :متاحة في الموقع الشبكي )22( 
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 لإقامة شراكات بين القطـاعين العـام        الاستعدادالأداة الوطنية لقياس مدى     "الاقتصادية لأوروبا   
ــصالح )٢٣("والخــاص ــسياساتية   ل ــة الاســتراتيجية وال ــاس مــدى  مــن أجــل   الوحــدات الحكومي قي

جـزء  هـذه الأداة    أنَّ  لخاصـة بتلـك الـشراكات؛ علمـا ب ـ         والأسـواق ا   استعدادها لتطوير القدرات  
.  الــشراكات بــين القطـاعين العــام والخــاص الــتي وضـعتها اللجنــة الاقتــصادية لأوروبــا  عُــدَّةمـن  

ويخضع المرجعان الأخيران لتحـديث منـتظم؛ فقـد أُصـدرت آخـر صـيغة لـدليل الإرشـادات في                    
وحيــد الــذي صــدر في مرحلــة مــا بعــد  الثلاثــة هــي المنــشور التــوجيهي الالبنــود، وهــذه ٢٠١١

  ).إذ لم يخضع أيٌّ من النصوص القانونية للتحديث منذ إصدارها(الأزمة المالية 
مجموعـة   هنـاك    ت المسألة الأولية التي يمكن النظر فيهـا تتمثـل فيمـا إذا كان ـ             وهكذا فإنَّ   -٢٦

ن الأطـراف   لحكومـات وغيرهـا م ـ    ا تـسترشد بهـا    كافيـة ومتـسقة ومتماسـكة ومحدَّثـة          توجيهات
 أنَّ فمـن الواضـح  . بشأن الجوانب القانونية من مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص      

ز،   ز وسـيمن     إلا أنه، كما يلاحـظ تقريـر سـيمن         .تلك التوجيهات هناك مقداراً لا يستهان به من       
زاء تعـدد  عند إجراء بحوثنا التحضيرية لهذا التقرير، أعرب عدد من المـستجوَبين عـن شـواغل إ          "

نُهـج الــشراكات بـين القطــاعين العـام والخــاص وممارسـاتها، الــتي تعكـف مختلــف هيئـات الأمــم       
لمركـز الأوروبي لخـبرات الـشراكات بـين         المتحدة والهيئات والوكالات المتعددة الأطـراف مثـل ا        

ــاص،    ــاعين العــــام والخــ ــراف   [والقطــ ــة المتعــــددة الأطــ علــــى وضــــعها  ] المــــصارف الإنمائيــ
  )٢٤(."وإصدارها

ــصدد إلى     -٢٧ ــشورات    وتجــدر الإشــارة في هــذا ال ــة والمن تفــاوت نطــاق النــصوص القانوني
لــة مــن القطــاع صــكا الأونــسيترال بــشأن مــشاريع البنيــة التحتيــة المموَّأولاً يركّــز فــ. التوجيهيــة
 حصراً على مشاريع البنية التحتيـة، مـستبعديْن مـشاريع المـوارد الطبيعيـة أو الامتيـازات                  الخاص
ــة في       الخاصــة ــاون والتنمي ــتي وضــعتها منظمــة التع ــضمن العناصــر الأساســية ال    بهــا، في حــين تت

وينشأ العديـد مـن القـضايا الـتي بـرزت في الآونـة              . كلا نوعي تلك المشاريع   الميدان الاقتصادي   
مــن قبيــل اســتخدام الأراضــي الزراعيــة مــن أجــل التعــدين، ومــا   -الأخــيرة باعتبارهــا شــواغل 

ــ المتعلقــة مــن خــلال الامتيــازات  - ئل خاصــة بــالأمن الغــذائي يــستتبع ذلــك مــن مــسا  الموارد ب

───────────────── 
: انظر )23( 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/documents/2011/ppp/eArticles4/20.2_UNECE_

National_PPP_readiness_self-assessment_english.pdf. 
 .٣-٥-٣ز، الباب  ز وسيمن تقرير سيمن )24( 
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 ثانيـاً لا تتنـاول النـصوص القانونيـة، بوجـه عـام، سـوى الامتيـازات أو المعـاملات                     )٢٥(.الطبيعية
ــة   ــة المادي ــة التحتي ــازات أي أنهــا لا تغطــي . الخاصــة بإقامــة البني ــصر علــى  الامتي تقــديم  الــتي تقت

راكات بــين بهــا الأمانــة باعتبارهــا شــكلاً مــستجداً مــن أشــكال الــش  ، والــتي أُبلغــت الخــدمات
  .القطاعين العام والخاص

 الخـط الفاصـل بـين الاشـتراء العمـومي      أيـن يقـع  ثالثاً من غير الواضـح في بعـض الـنُّظم            -٢٨
وهـي   (نقـل الملكيـة  فالتـشغيل  فالبنـاء  ففـي مـشاريع   . والشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص      

اليونيدو التوجيهية، والنموذج الرئيـسي المـستخدَم في مبـادرة التمويـل الخـاص              موضوع مبادئ   
 شــركة المــشروع أو متعهــده يحــصل عمومــاً علــى البنــك الــدولي إنَّيقــول ) في المملكــة المتحــدة

 تعريفـات إيراداته من خلال رسم يُتقاضى من المرفق أو من الحكومة بدل الحـصول عليهـا عـبر                  
 تنـدرج   نقـل الملكيـة   فالتـشغيل   فالبناء  وهذه الوظيفة قد تجعل مشاريع      . تُفرَض على المستهلكين  

، لكـنّ   )وإن لم يكـن الأمـر كـذلك في جميـع الـنُّظم            (ضمن الاشـتراء العمـومي في بعـض الـنُّظم           
 شـكلاً مـن أشـكال الـشراكات بـين           نقـل الملكيـة   فالتـشغيل   فالبنـاء   نُظماً أخـرى تعتـبر مـشاريع        

التي كثيراً ما يُنظـر     ( من خصائص الامتيازات     ناحية أخرى، فإنَّ  ومن  . القطاعين العام والخاص  
معظـم الإيـرادات أو جميعَهـا        أنَّ   )٢٦() من أنـواع تلـك الـشراكات       الرئيسيإليها على أنها النوع     

 هـذه الامتيـازات في      يَـرد ذِكْـرُ   بوجـه عـام، لا      . (فات يتحملـها المـستهلكون    ييُستخلص من تعر  
الـوارد  " الاحتيـاز " ويـستثني تعريـف      )٢٧(). بشأن الاشتراء  EC/2004/18توجيه الاتحاد الأوروبي    

 مــن قــانون الأونــسيترال النمــوذجي للاشــتراء العمــومي مــسألة الامتيــازات، وإن لم ٢في المــادة 
فقد أُشيرَ إلى مشاريع البنـاء فالتـشغيل فنقـل    . يكن يستبعد مشاريع البناء فالتشغيل فنقل الملكية 

دليـل الأونـسيترال التـشريعي     رئيسياً من أنواع المشاريع أفضى إلى إعداد        الملكية باعتبارها نوعاً  
 القـانون النمـوذجي للاشـتراء العمـومي      صراحةً، ولم يتطرق إليها)كما ورد في تصدير الدليل  (

م في إطـار  الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكـومي، المـبرَ   أنَّ وبالرغم من. أو دليل التشريع المرافق له 
ــة الت ــة منظم ــام       جــارة العالمي ــاعين الع ــين القط ــشراكات ب ــشأن ال ــاً صــريحاً ب ــضمن حكم ، لا يت

───────────────── 
 سبيل إلى تحقيق هل من (?Fairer Mining Concessions in Africa: How Can this be Achievedانظر أيضاً  )25( 

 :، متاح في العنوان التالي)؟ في أفريقياامتيازات أكثر إنصافاً في مجال التعدين
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/AEB%20VOL%203%20Issue%2

03%20avril%202012%20BIS_AEB%20VOL%203%20Issue%203%20avril%202012%20BIS.pdf، 
 .ونيكولاس وسوبرا والمراجع الواردة فيهما 

 .٥صة الوافية لدليل فريليت في الباب انظر أيضاً الخلا )26( 
  :متاح على العنوان التالي )27( 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:en:NOT. 
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 والخــاص، وبــالرغم مــن اخــتلاف وجهــات نظــر المعلّقــين حــول مــا إذا كــان الــنص يتنــاول أيَّ 
 بعــض الــدول أدخلــت مــشاريع البنــاء فــإنَّنمــاذج مــن الــشراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص، 

  )٢٨(.صهافالتشغيل فنقل الملكية في نصو
إلى القطـاع الخـاص     أو نقلـها مباشـرة      بيـع الموجـودات      لا تعالج النـصوص مـسألة        رابعاً  -٢٩

علــى نحــو مــا حــدث، مــثلاً، في مجــال الاتــصالات    (لاســتمرار في تقــديم الخــدمات  مــن أجــل ا
، كما أنهـا لا تخـوض في تفاصـيل التـصرف في الموجـودات المملوكـة                 )وأسواق الهواتف المحمولة  

  . امللقطاع الع
كـان مـن     من المـسائل الأوليـة المعروضـة علـى النـدوة النظـرَ فيمـا إذا                  وتبعاً لذلك، فإنَّ    -٣٠

ــقُ تجــانس بــين    ــشورات    المجــدي للحكومــات تحقي ــة والمن  العناصــر الأساســية للنــصوص القانوني
  . هذه الجوانب القانونيةيتناول نص واحد واضح وشامل من خلال إدراجها فيالتوجيهية 

ــسياق، وفي هــذ  -٣١ ــلا ال ــدوةلع ــود أن تنظــر   الن ــشراكات بــين    ت في تعريــف معــاملات ال
الأمانـة قـد    أنَّ إلا. لهـذه الغايـة  تحقيقـا   عمـل مقبـل    القطاعين العام والخاص التي قـد يتناولهـا أيُّ        

تــأتي بنتــائج محاولــة وضــع تعريــف للــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص قــد    أنَّ أُبلغــت بــ
نمـاذج جديـدة قـد    ، ونظـرا لاحتمـال ظهـور      توافـق في الآراء    لتوصـل إلى  ا نظراً لصعوبة    عكسية

  .يجري وضعهتعريف أيِّ تقع خارج دائرة 
الأوسع، اقتُرح أيضاً وضع نهـج متـسق لكـل طرائـق تطـوير              ات  وعلى مستوى السياس    -٣٢

 البنية التحتية وتقديم الخدمات العمومية، سواء أكان ذلك عن طريق الاشتراء العمـومي أم عـن               
الهـدف  و. طريق الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص أو حـتى عـن طريـق نقـل الموجـودات                  

ــشود مــن وراء  ــسياساتي المن ــراح  ال ــى   هــو أن تنطــوي   هــذا الاقت  نقــلكــل هــذه المعــاملات عل
ــة  ــة (الموجــودات الوطني إلى القطــاع الخــاص في إطــار المــشاريع  ) الموجــودات أو الــدخول الثابت

لــك، ينبغــي أن تكــون كــل هــذه المعــاملات خاضــعة لــنفس الالتزامــات    وبنــاء علــى ذ. المعنيــة
 ولـنفس القواعـد الخاصـة    وغيرهـا مـن الالتزامـات المتعلقـة بالـسياسات     المتعلقة بالإدارة الرشيدة   

 اتفاقيـة   هذا الـصدد فـإنَّ    في  و.  ذلك وما إلى بالمنافسة والشفافية والموضوعية في اتخاذ القرارات،       
") المشتريات العموميـة وإدارة الأمـوال العموميـة        ("٩ الفساد في مادتيها     الأمم المتحدة لمكافحة  

───────────────── 
 The new text of the Agreement onنظر أيضاً ا.  مثلاً، اليابان وكوريا والاتحاد الأوربيبما في ذلك، )28( 

Government Procurement, an analysis and assessment, A. Reich, Journal of International Economic 

1022 – 989, )4 (12Law . متاح على الموقع : pdf.ox/132243/media/org.unpcdc.www

pdf.ox/132243/media/org.unpdcd.www. 
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تـدابير مناسـبة لتعزيـز    تـشترط علـى كـل دولـة طـرف فيهـا أن تتخـذ              ") القطاع الخاص  ("١٢و
أن نـع ضـلوع القطـاع الخـاص في الفـساد و           أن تم الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية و      

 ولعـل   )٢٩(.عنـد عـدم الامتثـال لهـذه التـدابير         مناسـبة   ية أو جنائيـة     تفرض عقوبات مدنية أو إدار    
النــدوة تــود إذن النظــر في مــدى ضــرورة إعــداد توصــيات متــسقة بــشأن كــل المعــاملات الــتي    

وربمـا يـتعين أيـضاً أن يتنـاول نـص           . تنطوي على إدارة الأموال العموميـة والموجـودات الوطنيـة         
من بين طرائق التمويل المختلفة لإنجاز مشروع بنيـة تحتيـة            الاختيارَ   الأعرضقانوني بهذا النطاق    

، ولعـل النـدوة تـود النظـر في تقـصّي         )مـثلاً بالقيـاس إلى القطـاع العـام        (ما، حيثما وُجد اختيار     
  .الأمانةهذه المسألة نظراً للفروق الشاسعة بين الطرائق التي أُبلغت بها 

    
   -   بين القطاعين العام والخاصاتاك بشأن الشرالقائمةمدى التشريعات الوطنية   - ٥  

    هل يوجد معيار فعلي؟
يشير مدى التشريعات الوطنية الخاصـة بالـشراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص، كمـا                    -٣٣

، إلى عـدم وجـود صـيغة غالبـة مـن القـوانين الوطنيـة                ) أعـلاه  ١ القـسم انظـر   (أُبلغت به الأمانـة     
 مكونــات القــوانين الــسارية إلى جانــب ســتخدام بعــضاومــع ذلــك يمكــن . خَــذ معيــاراً فعليــاًتُتَّ

 النـدوة   ولعـل .  نهـج متـسق    من أجل الدفع نحـو اتبـاع      النصوص القانونية والمنشورات التوجيهية     
هذا الـصدد التمـاس مزيـد مـن المعلومـات عـن آخـر التطـورات علـى المـستويين الـوطني                       تودُّ في   
  . والدولي

    
 بين القطاعين العام والخاص، أو وجود اتاكهل يشكّل غياب تشريعات خاصة بالشر  - ٦  

 بين القطاعين العام والخاص؟ اتأحكام قانونية متفرقة، عائقاً أمام كفاءة وفعالية الشراك
وهل بإمكان نص يتناول الإطار التشريعي للشراكات بين القطاعين المساعدة على إزالة 

    ؟هذه العوائق
غيـاب إطـار تـشريعي ملائـم للـشراكات بـين             فيمـا إذا كـان       تـود أن تنظـر     النـدوة    لعل  -٣٤

القطاعين العام والخاص يضع عراقيل في طريـق إقامـة شـراكات بـين القطـاعين تتـسم بالكفـاءة                     
فغالبـاً مــا يــشار،  . والفعاليـة، وذلــك بـالعودة إلى المعلومــات المتعلقــة بالممارسـة والأداء الحــاليين   

يـاب قـانون خـاص فحـسب، بـل أيـضاً          العوائق لا تنـشأ بـسبب غ      إلى أنَّ   على وجه الخصوص،    

───────────────── 
-http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2012: انظر أيضاً )29( 

August-27-29/V1254368a.pdf.  
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 غياب المؤسسات الملائمة من أجل إجراء المعـاملات في حـد ذاتهـا والافتقـار إلى القـدرة              بسبب
  )٣٠(.على ذلك

  
  

  مواءمة الإطار القانوني للاشتراء العمومي والشراكات بين القطاعين العام والخاص،   - ٧  
 بمشاريع البنية التحتية، وباقي مراحل مثلاً فيما يتعلق بإجراءات إرساء العقود المتعلقة

    دورة المشاريع
أبلغ الخبراء الأونسيترال، مستحضرين عدم وضوح الحدود بـين المـشاريع الـتي تنـدرج                 -٣٥

انظـر  (ضمن تعريف الـدول للاشـتراء العمـومي والمـشاريع الواقعـة خـارج دائـرة هـذا التعريـف            
في تمكــين الــدول مــن القيــام في وقــت ، بأنــه قــد تكــون هنــاك جــدوى للنظــر ) أعــلاه٤ القــسم

  .واحد بتحديث جميع أنواع الأحكام الخاصة بالبنية التحتية ونماذج تقديم الخدمات العمومية
 جوانب من هـذه النقطـة العامـة، أوّلهـا  إجـراءات إرسـاء العقـود                   عدة وقد أثار الخبراءُ    -٣٦

 المرافـق لـه     الاشـتراع مي ودليـل    التي تسمّى في قـانون الأونـسيترال النمـوذجي للاشـتراء العمـو            (
 العديــد مــن الــدول الآن إطــار تــشريعي مفــصَّل خــاص بعقــود   ولــدى"). إجــراءات الاختيــار"

ــشيطة      ــشهدها هيئــات ن ــتي ت في مجــال كــثيرة الاشــتراء العمــومي، ولعــل التطــورات الأخــيرة ال
راءات علـى   إصلاح الاشتراء العمومي دليل على تنامي درجة التوافق في الآراء حول هذه الإج            

. الصعيد الدولي، ويتجلى ذلك في تعدد أوجه الـشبه في العديـد مـن قـوانين الاشـتراء العمـومي                   
دون  -إجراءات الاختيار الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في حد ذاتهـا              أنَّ   إلا

، قـوانين    لا تشملها، بوجه عام    - بعض مشاريع البناء فالتشغيل فنقل الملكية في بعض الحالات        
 الشراكات بين القطاعين العام والخاص تُعَـدّ، في العديـد مـن             ومع ذلك فإنَّ  . الاشتراء العمومي 

ــاً للاشــتراء العمــومي، وقــد تــسعى الحكومــات إلى إقامــة شــراكات بــين     البلــدان ، منتَجــاً ثانوي
كـبيرة  وهـذا النـهج يـثير شـواغل     . القطاعين العـام والخـاص في إطـار قـوانين الاشـتراء العمـومي       

 مـا يتعـذر     نظراً لطبيعة مشاريع الشراكات بين القطـاعين الـتي تـضم عقـوداً طويلـة الأمـد غالبـاً                  
 الأطــراف مــع، علــى الأقــل، مناقــشتهاالتفــاوض بــشأنها أو إنمــا يلــزم وشــروطها مــسبقاً تحديــد 

  .المكلفة بتنفيذ هذه العقود
ق ائ ـشريعي يـشير إلى غيـاب طر  دليل الأونسيترال الت ـ أنَّ ز ز وسيمن ويسجل تقرير سيمن    -٣٧

 يـشير  وقـت إعـداد ذلـك التقريـر الـذي        اشتراء مناسبة للشراكات بين القطاعين العـام والخـاص          
وطرائــق " الحــوار التنافــسي"الــذي يتــضمن ) EC/2004/18(إلى توجيــه الاتحــاد الأوربي اللاحــق 

───────────────── 
 .٣-٥-٣و ٢-٥-٣ز،  ز وسيمن تقرير سيمن )30( 
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 قـانون الأونـسيترال     ويـنص . المـورّدين واشتراء أخرى تتيح مرونـة وتفـاعلاً بـين الجهـة المـشترية              
فمـن الـوارد،   . اثلـة النموذجي للاشتراء العمومي، وهو أيضاً نص حديث العهد، على طرائق مم          

ــدما لا يخــضع  ــى اشــتمال      عن ــنص عل ــا للتحــديث بحيــث ي ــة م ــانون الاشــتراء العمــومي بدول  ق
  إلى الحكومـــةتـــسعىإجــراءات الاختيـــار علـــى إمكانيــة التفاعـــل أثنـــاء مرحلــة الاختيـــار، أن    

ــ ــقتخدام اس ــام         طرائ ــاعين الع ــين القط ــشراكات ب ــد ال ــة لتعقّ ــل ملاءم ــة وأق ــل مرون ــتراء أق  اش
الـدول قـد تبـدي اهتمامهـا بوضـع قـانون للـشراكات بـين               أنَّ   وقد رُئي لهـذا الـسبب     . والخاص

،  العمـومي  مع جهود تحديث تشريعاتها الخاصة بالاشـتراء  على التوازي القطاعين العام والخاص    
اختيـار ملائمـة لـشتى أنـواع        ) طرائـق (ساق بين الطرائق المتَّبعة وإتاحة طريقة       وذلك ضماناً للات  

  . المشاريع بصرف النظر عن أشكال تمويلها
 عمــل  هــذا الــصدد، النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي أن يبحــث أيُّ  فيولعــل النــدوة تــود،  -٣٨

الأمانـة، وهـي     بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخـاص قـضية جوهريـة أُبلغـت بهـا                 لاحق
علـى النحـو    الحاجة إلى ضمان منافسة فعلية حـتى وإن تعلَّـق الأمـر بـسوق محـدودة أو مركَّـزة،                    

ــه   ــد تمثل ــذي ق ــشراكال ــاعين ات ال ــين القط ــرَّق  .  ب ــد تط ــل وق ــتراعدلي ــسيترال  اش ــانون الأون  ق
ــشأن الاشــتراء العمــومي   عــدد الحــد مــن  "إلى أنَّ  إلى هــذه النقطــة، حيــث أشــار   النمــوذجي ب

. نـة، مثـل المـشتريات البالغـة التعقُّـد         هو خـير سـبيل لـضمان المنافـسة في حـالات معيَّ            شاركين  الم
 يَـرَ  فمـا لم     -وينشأ هذا التناقض الظاهري متى كانت تكلفـة المـشاركة في الإجـراءات مرتفعـة                

 من تقييمهم للأوضاع أنَّ فرصتهم في الفوز بالعقد النهائي معقولة، فلـن           أو المقاولون   الموردون  
، كمــا يــشير الــدليل إلى طــريقتي اشــتراء صُــمّمتا لاســتيعاب  " في المــشاركةتــواتيهم الرغبــة قــط

مـــشتريات معقَّـــدة مـــن هـــذا القبيـــل، وهمـــا المناقـــصة المحـــدودة وطلـــب الاقتراحـــات المقتـــرن   
 بـين القطـاعين العـام       ات إحالة قانون للشراك   الصدد إمكانيةُ كما لوحظت في هذا      )٣١(.بالحوار

 إجراءات الاختيار المنصوص عليها في قانون اشتراء عمومي فعلـي ومحـدَّث حيثمـا               والخاص إلى 
  ). القدرات القائمة عند الاقتضاءأن تستفيد من  المؤسسات وهنا يكون على(وُجد 
ويــشكّل نطــاق تنظــيم إجــراءات الاختيــار في قــانون بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين    -٣٩

فعلــى ســبيل .  التنظــيم الملائــم مــسألة جــديرة بالدراســة مــستوىعلــى أنَّ الخــاص مثــالاً والعــام 
المثال، في الحالات التي يمكن عادةً أن يوصي فيها قانون ما بتـشكيل لجنـة لتقيـيم الاقتراحـات،                   

ــة     فــإنَّ  مــن المــسائل الجــديرة بدراســة أعمــق مــا إذا كــان ينبغــي أن يــنظّم القــانون عمــل اللجن

───────────────── 
 .، مثلا٤٦ً، الصفحة ١٩انظر الفقرة  )31( 
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ــضائها وواجب ــ   ــؤهلات أع ــا الأساســي وم ــب الإدارة الرشــيدة، أم أنَّ  ونظامه ــاقي جوان  اتهم وب
  .الداعمةالأحرى ترك هذه المسائل للإرشادات 

مـن قـوانين الاشـتراء العمـومي مـسألة تخطـيط الاشـتراء ولا تنفيـذ                 كبير  ولا يتناول عددٌ      - ٤٠
وقـد أشـار المعلّقـون إلى       . العقد في مرحلة مـا بعـد إجـراء الاختيـار ومرحلـة إدارة دورة الاشـتراء                

 مــن الاشــتراء هــاتين المــرحلتينرتفــاع درجــة المخــاطر المتعلقــة بــالإدارة الرشــيدة والأداء خــلال  ا
مــن المستحــسن الــنصَّ عليهــا في الإطــار التــشريعي وعلــى المــستوى العملــي،  أنَّ العمــومي، ورأوا

ضـع  مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد بو      ) ٢ (٩أخذاً بعين الاعتبار مـا تـشترطه المـادة          
التقــارير تــشير أيــضاً إلى عــدم  أنَّ  إلا)٣٢(.ر المخــاطر وللمراقبــة الداخليــةدبّتــظــم فعالــة وكفــؤة لنُ

بيْـد أنَّ النـصوص   . حول اشتراطات التنفيذ وبنود العقود ذات الصلةتوافق دولي في الآراء     انعقاد  
 المــشار إليهــا القانونيــة والمنــشورات التوجيهيــة بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، 

أعلاه، تشدد جميعها على الحاجة الماسة إلى إيلاء الاهتمام اللائـق بهـذه الجوانـب مـن الـشراكات                   
 مـع الاشـتراء العمـومي والـشراكات بـين         على التوازي بين القطاعين، إذ قد يكون التطرق إليها،        

ح أيــضاً اســتيفاء القطــاعين، فعــالاً وكفــؤاً بالنــسبة للــدول، ومــن شــأن تطــابق الإجــراءات أن يتــي
 وسـائرَ  علـى نحـو يتـواءم   متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة بالإدارة الرشـيدة     

  . الجوانب المتعلقة بتطوير البنية التحتية وما يتصل بذلك من تقديم الخدمات العمومية
مـن دورة   وفي سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تشمل مرحلة التخطـيط              -٤١

ــة حــسب      ــدعم الحكــومي، ووضــع أهــداف الــسياسات الحكومي ــعَ المخــاطر وال المــشروع توزي
، والموازنـة بـين     )استخدام الأفضليات لدعم قطاعات من الاقتصاد بعينها      مدى  مثلاً،   (الاقتضاء

 معاملة المستعملين معاملةً منصفة، والتسعير، والكـشف،        -احتياجات القطاعين العام والخاص     
ط التعاقدية، والمرونة المطلوبـة لمواجهـة الظـروف المـتغيرة، وشـركة المـشروع وحقوقـه،                 والشرو

فإجراءات الاشـتراء العمـومي لا تـنص علـى          . وحقوق التدخل، وتغيّر ملكية المشروع ومراقبته     
  .جل هذه العناصر

ــة        -٤٢ ــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص علــى المــشاريع الطويل ولا تقتــصر عقــود ال
، وتلـك خاصـية قـد تـشترك فيهـا مـع بعـض عقـود الاشـتراء العمـومي، بـل تـشمل أيـضاً                     الأمد

───────────────── 
دليل " (عُرضة للفساد على نحو متزايد"، في اعتقاد مؤسسة الشفافية الدولية وآخرين، هاتان المرحلتانتُعَدّ  )32( 

، )كبح الفساد في الاشتراء العمومي" (Curbing Corruption in Public Procurement"منظمة الشفافية الدولية، 
: ، المتاح على الموقع التالي٢٠٠٧

www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/tools_public_contracting/curbing_corruptio

n_in_pp_handbook.  
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هــم وجــوه الاخــتلاف بــين عقــود  مثــاراً لأويُعَــدّ هــذا التنفيــذ المــالي  . تمويــل اســتثمارات هامــة
الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعقود الاشتراء العمومي، وقد شـكّل موضـوعَ نقـاش               

وهكذا قد يلزم النظر فيما يمكـن أن        . ونسيترال بشأن الدليل التشريعي    الأ مداولاتواسع أثناء   
  . يوصى به كاشتراطات دنيا في قانون خاص بالشراكات بين القطاعين العام والخاص

 أن تتنـاول أحكـام بـشأن الـشراكات بـين            كـان مـن الـضروري     وبناء على ذلـك، ربمـا         -٤٣
ممـا هـو مطلـوب في الإطـار التـشريعي النـاظم             القطاعين العام والخاص طائفة من القضايا أوسع        

وتبعــاً لــذلك، ونظــراً للــصعوبات الــتي تواجــه تنظــيم أفرقــة مختلفــة داخــل   . للاشــتراء العمــومي
، أوصـى الخـبراء باعتمـاد    أن تتـضارب مـصالحهم  الحكومات وأصحاب المصلحة الذين يُحتمـل       

 القطــاعين العــام نهــج حــذر يتــوخى تحــديث كــل جوانــب الاشــتراء العمــومي والــشراكات بــين
  .الخاص معاًو
    

    عمل يوصى به بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصأيِّ نطاق   - جيم  
 ارتــأت أن توصــي اللجنــة بــأنْ تعهــد بإعــداد نــص قــانون متــسق إذالعــل النــدوة تــودّ،   -٤٤

لتي يُحتمـل   بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تنظر في العناصر الرئيسية التالية ا            
  .إدراجها في ذلك النص، والتي أثارها الخبراء مع الأمانة

 وإنْ بــدرجات ،بوجــه عــاموهــذه المــسائل الرئيــسية الــتي حــدَّدها الخــبراء قــد تناولهــا      -٤٥
ــصيل،   ــن التف ــة م ــدّها ا    متفاوت ــتي أع ــادئ الأساســية ال ــن المب ــصرف الأوروبي للإ كــلٌّ م ــشاء لم ن

تي وضــعتها منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي،  ، والعناصــر الأساســية الــوالــتعمير
 ومـن بـين هـذه       .لـة مـن القطـاع الخـاص        الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتيـة المموَّ       يصكو

لــة مــن القطــاع الأونــسيترال بــشأن مــشاريع البنيــة التحتيــة المموَّالنــصوص الثلاثــة، يُعتــبر صــكا 
ويمكـن اتخاذهمـا قائمـة مرجعيـة لاسـتبانة مـا إذا كـان النظـام                 ، مجتمعيْن، الأكثر تفـصيلاً      الخاص

ولعـل النـدوة تـود أن توصـي بتقيـيم       . القانوني مناسباً للشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص          
 العامـة والمجـالات التـشريعية في جميـع النـصوص القانونيـة والمنـشورات                اتالـسياس تغطيـة   نطاق  

، مـن  اته بنطـاق تغطيتـها في النـصوص الوطنيـة المنـاظرة لهـا       ومـضاه التوجيهية المـشار إليهـا آنفـاً        
أجـل تحديــد العناصــر الأساســية اللازمــة لــدعم تنفيـذ مــشاريع الــشراكات بــين القطــاعين العــام   

الأونـسيترال بـشأن مـشاريع      صـكي   والخاص وتقييم ما إذا كانت جميع تلك العناصر واردة في           
الـذي  " دليـل الإرشـادات  "وهذا هو النَّهج الذي يتّبعه . لة من القطاع الخاصالبنية التحتية المموَّ 

، كما يـشير    والذي تتبعه  لمركز الأوروبي لخبرات الشراكات بين القطاعين العام والخاص       أعدّه ا 
 الخاصـة   لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبـا     ز، مجموعة أدوات      ز وسيمن   إلى ذلك تقرير سيمن   
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أداة لقيـــاس "وتـــشمل مجموعـــة الأدوات تلـــك . اصبالـــشراكات بـــين القطـــاعين العـــام والخ ـــ
 اتللـسياس ' قائمـة مرجعيـة   ' لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص تـستند إلى           الاستعداد

  المـذكورة  وتـشكّل مجموعـة الأدوات    ].  الحاشـية  أُغفلـت [العامة والمجالات التـشريعية مماثلـة لهـا         
رف التنميـة  امـص بـين  نـشورات مماثلـة لبلـوغ درجـة مـن المواءمـة         بم تـدريجيا  ىتُـضاه وثيقة حيـة    

ــام والخــاص    او ــين القطــاعين الع ــشراكات ب ــم المتحــدة لمركــز الأوروبي لخــبرات ال ــة .  والأم وثم
 في دليـــل الأونـــسيترال، لمواءمــة ومقابلـــة هـــذه المجـــالات  لاحقــة إعـــادة نظـــر أيِّ إمكانيــة، في  

 لإقامـة الـشراكات بـين القطـاعين         الاسـتعداد أداة قيـاس    مـع   " التمكينيـة "السياساتية والتشريعية   
العــام والخــاص الــتي أعــدتها لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتــصادية لأوروبــا في إطــار مبــادرة المواءمــة    

  )٣٣(."الأوسع هذه
    

الأحكام الدنيا الممكنة، أو العناصر الأساسية، لنص قانوني بشأن الشراكات بين   - ١  
    القطاعين العام والخاص

يتمثل المجال الأساسي الأول، الذي تسلّط عليه النصوص القانونية السارية الـضوء، في               -٤٦
علـى أنَّ   وثمـة درجـة عاليـة مـن الاتفـاق           . البيئة القانونية والتنظيمية المـستقرة والقابلـة للتنبـؤ بهـا          

  :هذا المجال ينبغي أن يشمل ما يلي
  ؛)عاماً وقطاعياً عند الاقتضاء(إطاراً دستورياً وتشريعياً ومؤسسياً واضحاً   )أ(  
  قواعد واضحة بشأن مشاركة القطاع الخاص؛  )ب(  
  الإنصاف والشفافية في قواعد وإجراءات الامتياز وإمكانية الوصول إليها؛  )ج(  
ــسابات و   )د(   ــة الحـ ــوخي معالجـ ــشفافية فيتـ ــدفاترالـ ــسجلات وو  الـ الـــسماح الـ

  الوصول إليها؛ب
  ؛قانونيالدولة الالاتساق مع نظام   )ه(  
  التفاعل مع قوانين أخرى؛  )و(  
  نطاق السلطة المخوَّلة بمنح الامتيازات وإبرام العقود؛  )ز(  
مــثلاً مــن أجــل إصــدار الــرُّخص   (التنــسيق الإداري بــين الــسلطات العموميــة    )ح(  

  ؛)والتصاريح
───────────────── 
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  السلطة المخوَّلة بوضع ضوابط تنظيمية لخدمات البنية التحتية؛  )ط(  
  يلة أطوار المشروع؛الشفافية ط  )ي(  
  .عواقب الممارسات الفاسدة  )ك(  

 وغيرهمـا مـن     لة من القطاع الخاص   صكا الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّ       يتناولو
  ،  كلَّهـا هـا المـسائل  ، وإنْ لم تتنـاول جميعُ  هـذه القـضايا فعـلاً      مـن كـبيرا   النصوص القانونية عـدداً     

  .سدةسيما عواقب الممارسات الفا لا
أما المجال الأساسي الثاني، الذي أوصى به جميع الخبراء أيضاً والـذي تتناولـه النـصوص                  -٤٧

القانونية والمنشورات التوجيهية، فهو ضـمان التخطـيط الفعّـال للمـشاريع، بمـا في ذلـك توزيـع                   
ويـشير البنـك الـدولي إلى وجـود مجموعـة           . مخاطر المشاريع ودعـم الحكومـات والجهـات المانحـة         

فعلـى  . سعة من المخاطر المحتملة يـتعين مراعاتهـا في الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص                  وا
الصعيد المنهجي، تشمل تلك المجموعة المخاطر الناشـئة عنـد عـدم وجـود نظـام قـانوني ورقـابي                     

ويـشير البنـك   . ملائم، والمخاطر الناشئة عـن طبيعـة مـسؤولية الحكومـات عـن تقـديم الخـدمات           
اطر ناجمــة عــن كــون تكــاليف الإعــداد والاشــتراء والتكــاليف الجاريــة في مــشاريع أيــضاً إلى مخــ

الشراكات بين القطاعين العام والخاص يرجَّح أن تكـون أعلـى ممـا تـستلزمه عمليـات الاشـتراء                   
وهي عناصر يمكن إدراجها في مقياس القطاع العام المتَّخَذ أساساً للمقارنـة            (العمومي التقليدية   
ق التقيــيم المــستخدَمة في اختيــار طرائــق تطــوير البنيــة التحتيــة، كمــا ســلفت  ائــرأو غــيره مــن ط

أما على صعيد المشروع، فيـشير البنـك الـدولي إلى قـضايا التمويـل الناشـئة                 ). الإشارة إلى ذلك  
في سياق مشروع منجز في إطار شراكة بين القطاعين العـام والخـاص، وإلى الحاجـة إلى تحديـد                   

 الحـالات الطارئـة    لتعذر إمكانية تبـيّن هـذه        ونظراً.  يتعين أن يتناولها العقد    تي ال الطارئة الحالات
نـشوء قـضايا وأحـداث غـير متوقَّعـة في مثـل هـذه العقـود الطويلـة                  لحتمية   والنص عليها، ونظراً  

 التخطــيط لإعــادة التفــاوض ولإدخــال تغــييرات علــى المــشروع أو حــتى لإنهــاء     ينبغــيالأمــد، 
 بعـض تلـك    إلى اتفاق مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخـاص    طرقيتويمكن أن   . العقود

وتتنــاول النــصوص القانونيــة والمنــشورات التوجيهيــة هــذه  . العناصــر، بمــا فيهــا توزيــع المخــاطر 
الظـروف  أو  النقطة، إلى جانب مسألة الدعم الحكومي في حال تغيّـر العـبء الرقـابي التنظيمـي                 

ــصادية ــشريعية  وهكــذا تــشير توصــية . الاقت ــسيترال الت ــه ١٢ الأون ــود   إلى أن لا ينبغــي فــرض قي
 القـدرة علـى الاتفـاق بـشأن توزيـع المخـاطر فيمـا                من قانونية أو رقابية تنظيمية لا لزوم لها تحدّ       

هـذا الحكـم قـد    أنَّ الأمانة أُبلغـت ب ـ    أنَّ   يتعلق بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بيْد       
 الامتيـازات فيمـا يتعلـق بالقطـاع          قـوانينَ  يـشوب  المرونـة     مقـدار  قصور شديد في  ) أ(أفضى إلى   
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ولعـل النـدوة تـود أن توصـي      . الإرشـادات  بيـشو  قـصور ) ب( وفي الرأي المقابـل      )٣٤(الخاص؛
عمـل  أيِّ  الممارسـة المتّبَعـة في هـذا المجـال جـزءاً مـن              بـشأن    يكـون إجـراءُ اسـتعراض شـامل       بأن  

 .م والخاصمقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العا

.  الــسابق، بــإجراءات الاختيــارالقــسمويتــصل المجــال الأساســي الثالــث، الــذي يتناولــه   -٤٨
فالمبادئ والإجراءات الأساسية تجـسّد، مـن حيـث الجـوهر، المبـادئ والإجـراءات المقبولـة علـى              

  :نطاق واسع في سياق الاشتراء العمومي، وهي على النحو التالي
  نافسة باعتبارها مبادئ إرشادية؛الإنصاف والشفافية والم  )أ(  
الاختيــار الأولي، ومــشاركة : الإجــراءات الــتي يجــري التكليــف بهــا مــن أجــل   )ب(  

ــشركات   ــسورتيومات(اتحــادات ال ــدة   )الكون ــات المعتمَ ــق والتقني ــة  (، والطرائ إجــراءات المرحل
  وتقييمها؛؛ ومقارنة الاقتراحات )الواحدة، إجراءات المرحلتين، المصدر الواحد، المفاوضات

ــيم، وشـــروط الإعلانـــات، (متطلبـــات الـــشفافية   )ج(   ــايير التقيـ الإيـــضاحات ومعـ
  ؛)والتعديلات

  السرية؛  )د(  
  الإشعارات بإرساء العقود؛  )ه(  
  حفظ السجل؛  )و(  
تشترط اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة      (سبل الانتصاف والتحديات المطروحة       )ز(  

  ).الفساد أيضاً أحكاماً في هذا الصدد
فقـد أوصـى الخـبراء، فيمـا يتـصل بنطـاق            . والمجال الأساسي الرابع هو اتفـاق المـشروع         -٤٩

  :لعناصر التاليةا  إلىالمسائل الخاصة باتفاق المشروع وتشغيل المشروع، بأن تتطرق الأحكام
  أحكام وشروط اتفاق الامتياز؛  )أ(  
  القانون المنظِّم، والولاية القضائية؛  )ب(  
  ام وصلاحية عقد الامتياز؛قوة الإلز  )ج(  
   الأطراف؛استقلالية  )د(  

───────────────── 
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ــوق في موقــع         )ه(   ــازة الحق ــودات، وحي ــاز، وملكيــة الموج ــيم صــاحب الامتي تنظ
، والترتيبات المالية، والمـصالح الـضمانية، وإحـالات العقـد ونقلـه أو      الانتفاعالمشروع، وحقوق   

  نقل مصالح السيطرة لدى صاحب الامتياز؛
 التحتية، وتدارك التغيرات الحاصلة في التشريع وفي بنـود التثبيـت            تشغيل البنية   )و(  

  ؛)فيما يتعلق بالشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص(
  مدة عقد المشروع وتمديده وإنهاؤه؛  )ز(  
التعـــديلات المدخَلـــة علـــى عقـــد المـــشروع، بمـــا في ذلـــك اســـتبدال صـــاحب   )ح(  
  الامتياز؛
ثة مثل حقـوق التـدخل وحقـوق المـصارف والمـستثمرين            حقوق الأطراف الثال    )ط(  

  .والمتعاقدين من الباطن، والمستعملين
لـة مـن القطـاع     الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتيـة المموَّ       اصكَّ ، يتناول هنا أيضا و  -٥٠

بـع  النـهج المتَّ   أنَّ   ، إلا القـضايا فعـلاً   مـن هـذه     كبيراً  وغيرهما من النصوص القانونية عدداً      الخاص  
مـن الجـائز أن     إلى أنَّ    تـشير    ٤٠فتوصـية الأونـسيترال التـشريعية       . فيها غير مفصَّل بقـدر كـاف      

لكنـها لا تحـدد ماهيـة     التي يجب توفرها في اتفـاق المـشروع،      ذات الصلة يحدد القانون الشروط    
ــشروط  ــون  . تلــك ال ــد لاحــظ المعلقّ ــات      أنَّ وق ــى المحتوي ــاً عل ــز عموم ــة تركّ ــصوص القانوني الن

رئيسية للأحكام التشريعية التي تتيح استخدام الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص، أكثـر               ال
وهــذا الوضــع . ممــا تركّــز علــى هيكــل مــشاريع تلــك الــشراكات وأحكــام ترتيبــات المــشاريع   

قُـدّم إلي الأمانـة اقتـراح مفـاده         بعـض التـشريعات الداخليـة، وقـد          عن وروده في  يناقض ما أُبلغ    
نـص  أيِّ  ن هنـاك جـدوى في إعـادة النظـر في مـدى الحكـم الـذي يمكـن أن يـرِد في                        قد تكو  هأنّ

 الــشواغل إزاء وتبديــدبمــا يــشمل الــنص علــى تعزيــز الــيقين والكفــاءة الإداريــة،  (قــانوني مقبــل 
ــاءالقــسم، علــى نحــو مــا ورد في  غــير المنظمــة بــين القطــاعين العــام والخــاص  الــشراكات   ٢- ب

هنـاك حاجـة     أنَّ   ز،  ز وسيمن    تقرير سيمن  منهم مَن وَرَدَ ذكرهم في    ويرى بعض الخبراء،    ). أعلاه
ــة الملائمــة للمــشروع المعــني        ــشأن الأحكــام التعاقدي ــة للتفــاوض ب ــدر مناســب مــن المرون إلى ق

 ويــرى آخــرون احتمــال ورود طلبــات    )٣٥(.وتفــادي الــصرامة القانونيــة المفرطــة في القــانون    
ــة مــن ج   ــة  انــب دول إرشــادات واحتمــال طلــب بنــود نموذجي الخــبرة في وجهــات أخــرى قليل

التفاوض على مشاريع الشراكات بين القطاعين، لا سيما حين تكون الطلبـات التجاريـة علـى                

───────────────── 
 .١-٥-٣المرجع نفسه، الباب  )35( 
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تحديـداً  الحـوافز واشـتراطات الأداء   تحديـد   ضرورةل ـبنود من قبيـل بنـود التثبيـت كـبيرة، ونظـراً           
علـى اشـتراطات أداء تـستند إلى        وينبغـي التركيـز     ). البنـك الـدولي   ( في اتفـاق المـشروع       واضحاً
 عمل مقبل بشأن هـذا الجانـب مـن       أيَّ أنَّ   وعليه، فمن الواضح  .  نسبياً رصدها  ويَسْهُلُالنواتج  

الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص يجــب أن يقــرّب وجهــات النظــر المتباينــة حــول هــذا  
ز   ية؛ فكما يشير تقرير سـيمن     بنود إلزام أيِّ  بنود يوصى بها أو     أيِّ  الموضوع، فضلاً عن مضامين     

 ولعل الندوة تـود أن      )٣٦(.ز تكون لاختيار القانون فيما يتعلق بالشراكة المعنية آثار معيَّنة           وسيمن
 إمكانيـة التوصـل     فيتنظر في هذه المسألة بشيء من التفصيل، باعتبار أنه قد يكون لها أثر كبير               

  .وني مقبلنص قانأيِّ إلى توافق في الآراء بشأن جانب مهم من 
    

    مواءمة ودمج النصوص القانونية والمنشورات التوجيهية  - ٢  
عمـل مقبـل بـشأن إعـداد نـص قـانوني، سـتكون مـسألة مواءمـة            أيِّ  لدى تحديد نطاق      -٥١

لــة مــن القطــاع الأونــسيترال بــشأن مــشاريع البنيــة التحتيــة المموَّ ودمــج شــتى مكونــات صــكي 
 ٤- بــاءالقــسمشورات التوجيهيــة، الــوارد بيانهــا في  والنــصوص القانونيــة الأخــرى والمنــالخــاص
بالطـابع الـتقني، يحـدد    اتـساماً  كثـر  الأفعلى هذا المستوى    .  وثيقة الصلة بالموضوع    مسألة أعلاه،

أحكام الأونسيترال النموذجية لكنـها تـرِد في   ز سلسلة من البنود لم تتناولها  ز وسيمن  تقرير سيمن 
 التطبيق العام مثل السماح بالامتيـازات فيمـا يتعلـق بكـل             التوصيات التشريعية، وتشمل مسائل   

لــسلطات المتعاقــدة ونطــاق القــضائية لولايــة المــن منــشآت البنيــة التحتيــة القائمــة والجديــدة؛ و 
 بـين   المناسـب الامتيازات الممنوحة؛ وضـمان تنـسيق موافقـات القطـاع العـام؛ وضـمان الفـصل                 

 واسـتقلالية تلـك الهيئـات الرقابيـة؛ واشـتراط تـدابير           أدوار الهيئات الرقابية ومقـدّمي الخـدمات،        
آليـات مناسـبة    إنـشاء   في القـرارات والعمليـات الرقابيـة؛ و       والاستعراض المستقل   لشفافية  ا تكفل

وفيمـا يتعلـق بترتيبـات مـشاريع الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،                  . المنازعـات لتسوية  
الرصد والموافقة بالنسبة للبنية التحتية والمتعاقـدين مـن         آليات  إلى أنَّ   ز    ز وسيمن   يشير تقرير سيمن  

الباطن الرئيسيين؛ والحرية في اختيار القانون الناظم للعلاقـات التعاقديـة والقـوة القـاهرة وسـبل                 
أيِّ  من بين القضايا التي ينبغي النظـر في إدراجهـا في              هي كلها  الانتصاف عند حدوث تقصير،   

مـنح الأفـضلية للمؤسـسات       أنَّ   المـذكور لك، يلاحظ التقرير    وعلاوة على ذ  . نص قانوني مقبل  
ــرِدان لا في        ــشتا في الإرشــادات، لا ت ــسألتان نوق ــضية، وهمــا م ــروض التعوي ــة وأســعار الع المحلي
ــا في الــدليل         ــشار إليهم ــة، لكــن ي ــشريعية النموذجي ــام الت ــشريعية ولا في الأحك التوصــيات الت

الأحكـام الخاصـة بـسبل الانتـصاف لا تتنـاول           أنَّ  ا مـسألتان ذواتـا صـلة؛ و       م ـالتشريعي علـى أنه   
───────────────── 

 .المرجع نفسه )36( 
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مسألة الانتصاف، وأنه ينبغي النص على مسألة الحصانة السيادية التي تُعتبر مـسألة جوهريـة في                
 أيـضاً في    النقـاط وقـد أُبـرزت هـذه       (إنفاذ الالتزامات وأحدَ المحددات الرئيـسية للـيقين القـانوني           

 وتوزيـع   القـضائية، مـسائل الولايـة   أنَّ ز أيـضاً    وسـيمن ز    ويـرى تقريـر سـيمن     ). مشاورات الخـبراء  
 ، والمصالح الـضمانية   ، السيطرة معالموتغيير  وإنهائه،   ومحتويات العقد    ، واختيار القانون  ،المخاطر

أيِّ  تعزيزهـا في     ؛ هي كلها مـسائل قـد يكـون مـن المفيـد             وتدابير مكافحة الفساد   ،وحماية البيئة 
  .طاعين العام والخاصنص جديد بشأن الشراكات بين الق

وتشير جميع النصوص القانونية إلى مجالات قانونية أخرى يـتعين أخـذها بعـين الاعتبـار                 -٥٢
 ، والجـزاءات  ، ومكافحة الفـساد   ، وحماية البيئة  ، والمعاملات المضمونة  ،لا سيما بشأن الاشتراء   (

 ذا الموضـوع،   علـى ه ـ    التعليـق  باسـتعراض ولعل النـدوة تـود أن توصـي         ).  والإعسار ،والتحكيم
 لـضمان  ،لة مـن القطـاع الخـاص      الأونسيترال بشأن مشاريع البنية التحتية المموَّ     الوارد في صكي    
  .تحديثه بقدر كاف

 أخـرى،   مواضـيع  عمـل مقبـل ثلاثـة        وأوصى الخبراء كـذلك بـالنظر في أن يتـضمن أيُّ            -٥٣
ين القطـاعين   وهي ضمان التوازن الاقتصادي للمـشروع لكفالـة نجـاح واسـتدامة الـشراكات ب ـ              

العام والخاص؛ والمسائل القانونية الخاصة بالعقود المنـصفة؛ وكيفيـة تقيـيم الاقتراحـات في تلـك       
وسوف تكـون المـسألة الأخـيرة وثيقـة         . تكلفة بشأنها   الحكومة أيَّ  تتحملالشراكات عندما لا    

، أو عـادت    تعـود  والخاص    العام الصلة بالموضوع عند النظر فيما إذا كانت شراكة بين القطاع         
، وهـي إحـدى المـسائل الـتي تحـدد مـدى نجـاح تلـك                 بمنفعـة ماليـة   لحكومة المعنيـة    ا بالفعل، على 

  ). أدناه بخصوص مسألة أخرىالقسم الواردانظر (الشراكة 
    

    تسوية المنازعات والاقتراحات غير الملتمَسة  - ٣  
ع الأمانـة، وهمـا   ثمة مجالان آخـران علـى جانـب مـن الأهميـة أثـيرا خـلال المـشاورات م ـ           -٥٤

سبل الانتصاف وتسوية المنازعات، خلال مرحلة مـا قبـل إرسـاء العقـد وأثنـاء تنفيـذ المـشروع                    
صــكا الأونــسيترال بــشأن  ولــئن كــان . علــى حــد ســواء؛ ومعاملــة الاقتراحــات غــير الملتمَــسة  

مـن  أنَّ    يتناولان هذين الموضـوعين، فقـد رئـي        لة من القطاع الخاص   مشاريع البنية التحتية المموَّ   
اللازم استحداث أحكام أكثر تفصيلاً تأخـذ بعـين الاعتبـار التجـارب الـتي روكمـت علـى مـر                     

  . الصكينهذينالسنين منذ إصدار 
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 مــسألة تــسوية المنازعــات باعتبارهــا إحــدى القــضايا  ٢٠١٢وقــد أثــارت اللجنــة عــام   -٥٥
اق الـشراكات بـين     المنازعـات الـتي تنـشأ في سـي         أنَّ    فقـد رئـي، علـى الخـصوص،        )٣٧(.المطروحة

، ومـع  المركـز الـدولي لتـسوية المنازعـات الاسـتثمارية     القطاعين العـام والخـاص تُرفَـع أحيانـاً إلى      
 تضع الأونسيترال نظاماً وطنياً لمنـع المنازعـات وتـسويتها، بالاسـتناد إلى أحكـام                ذلك ينبغي أن  

 اختيــار المحفــل  ومــع تــسوية المنازعــات الــواردة في الفــصل الــسادس مــن الــدليل التــشريعي،       
بالرقابة وتسوية المنازعات محليـاً، شُـدِّد علـى أنَّـه ينبغـي       فيما يتعلق   " ورأت اللجنة أنه     .المناسب

 ٢٠٠٧تناول هذين الموضوعين معاً، اتّساقاً مـع النـهج الـذي اتُّبـع في مـؤتمر الأونـسيترال لعـام                     
 تطوير القـدرات المحليـة علـى        ؛ وأنه ينبغي النظر في    "قانون عصري للتجارة العالمية   "تحت عنوان   

معالجــة المنازعــات الــتي تنــشأ في ســياق الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص؛ وأنَّ إعــداد   
قانون نموذجي بشأن هذين الموضـوعين يمكـن أن يـسهم كـثيراً في تطـوير تلـك القـدرات؛ وأنَّ                     

 هـذا الـصدد وضـع    هذين الموضوعين ينبغي أن يشملا آليات منـع المنازعـات، وأن يـستهدفا في        
لــوائح تنظيميــة تلبّــي احتياجــات القطــاع الخــاص، بتــوفير فرصــة للمــستثمرين لتقــديم تعليقــات  

  )٣٨(".بشأن وضع القواعد واللوائح التنظيمية التي تسري عليهم
 علـى   ٣٠وفيما يخص الاقتراحات غير الملتمسة، تـنص توصـية الأونـسيترال التـشريعية                -٥٦
ؤذن للـسلطة المتعاقـدة أن تتنـاول        يجوز أن ي ـُ  " ،)من إجراءات الاختيار  على سبيل الاستثناء    (أنه  

ــدَّ     ــضى إجــراءات مح ــسة، بمقت ــير  ملتم ــاول    اقتراحــات غ ــشأن تن ــانون ب ــشأة بموجــب الق دة من
ــسلطة          ــشروع باشــرت ال ــك الاقتراحــات بم ــق تل ــريطة ألا تتعل ــسة، ش ــير الملتم الاقتراحــات غ

إجــراءات البــت في مقبوليــة  ثم تمــضي في تنــاول "،انه أو أعلنتــهأالمتعاقــدة إجــراءات اختيــار بــش
تنـاول الاقتراحـات الــتي   في تنافـسية  الاصـة غـير   الخجـراءات  مثـل الإ  (الاقتراحـات غـير الملتمَـسة   

───────────────── 
  ، A/CN.9/755،  مذكّرة من الأمانة،"الأعمال المقبلة الممكنة: وير البنية التحتيةالاشتراء وتط"انظر  )37( 

: وهي متاحة على العنوان التالي (٢٨-٢٧الفقرتان 
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/45th.html. يمكن أن "تشير المذكرة إلى أنّه و

ج في الاتفاقات واللوائح التنظيمية بشأن التبادل بنداً يدرَ"تشمل محتويات أيِّ نص مستقبلي في هذا المجال 
عند نشوء المشاكل، ربما على شكل آلية دائمة ‘ إنذار مبكر‘المنتظم للمعلومات بين المنظّم والمشغّل؛ ونظم 

لمعالجة المشاكل في ) ة بمجالس استعراض العقود، أو آلية دائمة أخرى لتطبيق الخبرة الفنية المستقلةشبيه(
بداياتها من خلال ضمان التنفيذ الصحيح للوائح التنظيمية من جانب المنظِّم والامتثال بحسن نيّة من جانب 

بما في ذلك اختيار (وية المنازعات واقتراناً بتلك الأحكام، أُوصي بضرورة أن تكون آلية تس". المشغِّل
والإدارة المتصلة بها مستقلة عن الشؤون السياسية وعن ) أعضاء الهيئة ذات الصلة وضمان الكفاءة
 ."ر إليها على هذا النحونظَالسياسات الحكومية القصيرة الأجل وأن يُ

 )38( A/67/17 ،١١٨ الخامسة والأربعون، الفقرة ، الدورةتقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .
 .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/45th.html: التقرير متاح على العنوان التالي



 

V.13-82098 27 
 

A/CN.9/782 

 المـسائل    تنـاول   الإرشادات في  وتُسْهِب). جديدةتكنولوجيا    أنها تنطوي على مفاهيم أو     يُدّعى
ة بضرورة إعادة النظـر في كـلّ مـن النـهج الـسياساتي              السياساتية ذات الصلة؛ فقد أُبلغت الأمان     

الأونــسيترال بــشأن مــشاريع البنيــة  صــكي والتوصــية علــى ضــوء الممارســة المتَّبعــة منــذ إصــدار  
  .لة من القطاع الخاصالتحتية المموَّ

 في الوقـت    هناك مـسائل أخـرى لا يتناولهـا صـكا الأونـسيترال           إلى أنَّ   وأشارت اللجنة     -٥٧
قبل بـشأن الـشراكات بـين القطـاعين العـام           المعمل   جديرة بالدراسة فيما يخص ال     لكنها،  الراهن

مسألة منع مقاول من بيع الشيء موضوع الامتيـاز إلى جهـة أخـرى دون               ومن ذلك   والخاص،  
 )٣٩(.موافقة الحكومةالحصول على 

    
  ينبغي ) التي(الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي ) أنواع(ما نوع   - ٤  

    ؟)تناولها( ولهتنا
لعل الندوة تود، في ضوء المناقشة بـشأن تبـاين نطـاق النـصوص القانونيـة والمنـشورات                    -٥٨

التوجيهية، أن تقدّم توصيات بشأن أنواع الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص الـتي يمكـن             
اك أولاً قــد تكــون هنــفــ.  بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين لاحــق نــص قــانوني أن يتناولهــا أيُّ

 لمثـل   فئـات  قـد تكـون هنـاك        ، ثانيـاً  )٤٠(.مسائل تنشأ في قطاعات بعينها جـديرةً بمعالجـة خاصـة          
هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تثير قضايا من الـصعوبة بحيـث يمكـن                  
أن يــؤدي إدراجهــا إلى تــأخير صــياغة نــص متَّفــق عليــه بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام 

 ولهـــذا الـــسبب ينبغـــي فرزهـــا مـــن أجـــل تناولهـــا في مـــشروع منفـــصل، إن كانـــت والخـــاص،
ــدوة في النظــر فيهــا اســتخدامُ     . الأونــسيترال ســتتناولها أصــلاً  ــة الــتي قــد ترغــب الن ومــن الأمثل

  .الامتيازات في تطوير النفط والغاز
    

  السعي لتحقيق أهداف السياسات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الشراكات   - ٥  
    بين القطاعين العام والخاص

ــسياسات         -٥٩ ــشفافية في أهــداف ال ــة وهــي مــسألة ال ــضية أخــرى أثــيرت مــع الأمان ــة ق ثم
الإنمائية الـتي مـن أجلـها يُـسخَّر الاسـتثمار الخـاص في مـشاريع البنيـة التحتيـة وتقـديم الخـدمات               

 علــى أنهــا العموميــة، والــتي علــى ضــوئها يمكــن تــصنيف شــراكة بــين القطــاعين العــام والخــاص 
───────────────── 

 .١١٩لفقرة ، المرجع نفسه، ا A/67/17انظر الوثيقة )39( 
 .انظر على سبيل المثال الوثائق الخاصة بمختلف القطاعات في البنك الدولي )40( 



 

28 V.13-82098 
 

A/CN.9/782

ويجـوز بهـا صـياغة هـذه      وتشمل عناصر هذه المسألة الكيفية التي ينبغـي         . أو غير ذلك  " ناجحة"
الأهداف السياساتية المتضاربة، وكيف ينبغي موازنة تلـك الأهـداف          الأهداف، وكيفية معالجة    

. بالقيــاس إلى المتطلبــات التجاريــة لــصاحب الامتيــاز مــن القطــاع الخــاص ومــستثمريه ومموّليــه   
 فيمــا يتعلــق ، بعــض الــشواغل الــتي أثــيرت بــشأن الامتيــازات الخاصــة بــالموارد الطبيعيــةوتُــسلِّط

 مـا ينطـوي عليـه       ، الـضوء علـى    بالأثر البيئي وأثر ذلك على الشعوب المحلية والشعوب الأصـلية         
، قـانون الأونـسيترال النمـوذجي للاشـتراء العمـومي         ففـي   . تناول هذه القـضايا مـن دقـة وتعقـد         

الاقتصادية من خلال الاشتراء لآليات صـارمة فيمـا يتعلـق           - السياسات الاجتماعية  تنفيذيخضع  
 ولعـل النــدوة  )٤١(. تلـك الــسياسات في قـانون أو في لائحـة تنظيميـة    ذِكْـر بالـشفافية ولاشـتراط   

  .هذه المسألةلاحق  عمل تود أن توصي بأن يتناول أيُّ
الــذي ســيكون (ار القطــاع الخــاص ولعــل الــدول تــود، بوجــه أعــمّ، أن تــشجّع اســتثم  -٦٠

ــاً ــسّره بغيــة تعزيــز فــرص تحقيــق التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة وضــمان    ) أكثــره خارجي وتي
لـديها إطـاراً قانونيـاً فعـالاً         أنَّ    الـتي ثبـت    الـدول إلى أنَّ   ز    ز وسيمن   ويشير تقرير سيمن  . استدامتها

 علـى التنـافس علـى جلـب رأس       سـتكون أقـدر   "لدعم الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص         
ودّ أن  ولعـل النـدوة ت ـ     )٤٢(". لا يتـوافر لهـا ذلـك الإطـار القـانوني           بالبلـدان الـتي   المال هذا مقارنـة     

 ضــرورة تنــاول منــاخ الاســتثمار فيمــا يتعلــق بالــشراكات بــين القطــاعين العــام   نظــر في مــدىت
  .لاحقنص قانوني أيِّ والخاص لدى صياغة 

    
     بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصلاحقنص أيِّ ق بالخيارات فيما يتعل  - ٦  

تستند ولاية الأونسيترال إلى مفهوم إزاحة العوائق التي تعترض سـبيل التجـارة الدوليـة                 -٦١
. الأنـشطة التجاريـة في سـياق التجـارة الدوليـة          ب بالاضـطلاع من خلال مواءمة القوانين المتعلقة      
فهـي تُـصدر طائفـة متنوعـة مـن النـصوص            .  مرنـة ووظيفيـة    ويجري تنفيـذ تلـك الولايـة بـصورة        

 إنَّ. التشريعية تشمل الاتفاقيات والقوانين النموذجيـة والأدلـة التـشريعية والأحكـام النموذجيـة             
ــات  ــات ترســي الاتفاقي ــنص قــانوني       واجب ــوذجي فيوصــي ب ــانون النم ــة؛ أمــا الق ــة ملزم قانوني

 الصادرة مؤخراً بدليل اشتراع لهـا مـن أجـل           لةالأمثمع إرفاق   (لاشتراعه على الصعيد الداخلي     
؛ وتجـسّد الأدلـة التـشريعية المبـادئ أو التوصـيات التـشريعية              )المساعدة في تنفيذها واسـتخدامها    

في الحــالات الــتي قــد لا يحــصل فيهــا توافــق في الآراء أو قــد يوجــد فيهــا نهــج واحــد أو قاعــدة   
───────────────── 

- بشأن السياسات الاجتماعيةالاشتراع من القانون النموذجي والتعليق الوارد في دليل ١١- ٨انظر المواد  )41( 
 .الاقتصادية

 .٥ز، الباب  ز وسيمن سيمن )42( 
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 أو اللاحقـة  عناصر تُـدرَج في الاتفاقيـات       نموذجية واحدة؛ في حين تتضمن الأحكام النموذجية      
  )٤٣(.غيرها من النصوص القانونية

ــأنّ    -٦٢ ــة ب ــة المموَّ   يْصــكَّوأُبلغــت الأمان ــة التحتي ــسيترال بــشأن مــشاريع البني ــة مــن  الأون ل
 الاعتراف بهما وبـأنّ مـا يوردانـه مـن مـشورة           يان من قِلَّة استخدامهما وقِلَّة    يعان القطاع الخاص 

 ومن الأسـباب الـتي سـيقت في تفـسير هـذا الوضـع      .  غير مستوعَب بقدر كاف  جيدة سياساتية
الحكومــات تريــد مجموعــة شــاملة مــن الأحكــام التــشريعية النموذجيــة، أكثــر ممــا تنــشد           أنَّ 

وفضلاً عن ذلك، كـثيراً مـا تُبلَـغ الأونـسيترال           . إرشادات وتوضيحات بشأن السياسات العامة    
وهـذه  .  أقـل عـدد ممكـن مـن المـصادر     تـشريعي واضـح يـرِد في    بنـاء القـدرات يتعـزز بإطـار         أنَّ  ب

 استــصواب صــوغ قــانون نمــوذجي لاتخــاذه نــصاً بــشأن الــشراكات بــين   تــشير إلىالاعتبــارات 
 .القطاعين العام والخاص

القــانون النمــوذجي  ألا وهــو -ويكمّــل نــصَّ الأونــسيترال بــشأن الاشــتراء العمــومي    -٦٣
لــة الاشــتراع الأكثــر استفاضــة الــتي وضــعتها الأونــسيترال،   دليــلٌ مــن أد- للاشــتراء العمــومي

ــه في    ــة واعتمدت ــه اللجن ــإنَّ )٤٤(.٢٠١٢نظــرت في ــشريعية    ومــن ثمّ ف ــاً ت ــضمن أحكام ــنص يت  ال
 ويعمد النص في الحالات القليلة الـتي        نموذجية وشرحاً مفصَّلاً للاختيارات السياساتية المعتمَدة؛     

الأونـسيترال بـشأن    ويـشتمل صـكا   .يـة المفاضـلة بينـها   يفتح فيها باب الخيـارات إلى شـرح كيف      
ــة المموَّ   ــة التحتي ــشاريع البني ــن القطــاع الخــاص  م ــة م ــشريعية    ل ــشريعي وأحكــام ت ــل ت ــى دلي  عل

 مجموعـة مـن الحلـول التـشريعية المحتملـة لمـسائل       يمقـد  الغرض منـهما هـو ت  نموذجية؛ ومن ثمّ فإنَّ   
ولكــن لــيس بالــضرورة ، لاعتبــارات الــسياساتيةا مُعيَّنــة تتوقــف علــى مــع إعطــاء بــدائلنــة، معيَّ

 مزايـا مختلـف الخيـارات        النـصان  نـاقش وي. مجموعة واحدة من الحلول النموذجية لتلـك المـسائل        
هج المختلفـة واختيـار النـهج الأنـسب في          م الـنُّ  ي القارئ على تقي   انيساعدوها،  السياساتية وعيوبَ 

───────────────── 
 حقائق أساسية :دليل الأونسيترال"وص الأونسيترال وطرائق عملها، انظر الوثيقة لمناقشة أكثر تفصيلاً لنص )43( 

: ، وهي متاحة على العنوان التالي"عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/general/12-57489-Guide-to-UNCITRAL-a.pdf. 

والكيفية التي وُضعت بها أحكام ) الواردة في ديباجته(أهداف القانون النموذجي "يفسّر دليل الاشتراع  )44( 
فعالية القانون  هو تعزيز فالغرض من هذا الدليل إذاً. القانون النموذجي لتسهم في بلوغ تلك الأهداف

النموذجي بوصفه أداة لإصلاح نظم الاشتراء وتحديثها، ولا سيما حيث يضيق نطاق الإلمام بنوع إجراءات 
القانون النموذجي هو "أنَّ ويشير دليل الاشتراع كذلك إلى " .الاشتراء التي يتضمّنها القانون النموذجي

وضع يناقش هذا الدليل الحاجة إلى وءات رئيسية،  لا يتضمّن إلاَّ مبادئ وإجرامن حيث إنهقانون إطاري 
لوائح تنظيمية وإرشادات إضافية لدعم التشريعات المستندة إلى القانون النموذجي، ويحدِّد المسائل الرئيسية 
التي ينبغي تناولها في تلك اللوائح التنظيمية، كما يناقش موضوع البنى الأساسية القانونية وغيرها من البنى 

 ".لدعم تنفيذ النص تنفيذاً فعّالاًاللازمة 
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ن للحكومات والهيئات التـشريعية أن تـستند إليـه          ، وبالتالي يوفران معياراً يمك    نسياق وطني معيَّ  
في النظر في مدى ملاءمة الإطار التشريعي، وإن كانا لا يقدّمان مجموعة واحـدة مـن الأحكـام                  
التــشريعية النموذجيــة تتنــاول جميــع الجوانــب القانونيــة مــن مــشاريع الــشراكات بــين القطــاعين  

، معـاً العناصـر   كلُّ  وحتى لو جُمّعت    (وذجي  العام والخاص على نحو ما يمكن أن يفعله قانون نم         
  ). قد يبقى العديد من الخيارات السياساتية قائماً

تتمثــل في و ثمــة صــعوبة كــبيرة تعتــرض صــوغ قــانون نمــوذجي ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإنَّ  -٦٤
تنظـر في اتخـاذ النمـاذج الدوليـة         وجود اختلافات جمة بين النُّظم القانونية للدول الـتي يمكـن أن             

توافـق في الآراء بـشأن بعـض المـسائل       وفي احتمال عـدم التوصـل إلى         قوانينها   سا تستند إليه  أسا
 نمـوذج، في سـياق الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،                ويجب أن يراعي أيُّ   . السياساتية

وتشمل تلك المجالات، كما سلفت الإشـارة، الاشـتراء         (المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة      
ــة ومكافحــة الفــساد والجــزاءات و   العمــومي  ــة البيئ ــة والمعــاملات المــضمونة وحماي الــسبل البديل

مـن  كبيراً  وتتناول نصوص أخرى من نصوص الأونسيترال عدداً        ).  والإعسار المنازعاتلحسم  
إجـــراء المـــداولات والاتفـــاقَ بـــشأن قـــانون نمـــوذجي   أنَّ مـــن الواضـــح أنَّ هـــذه المـــسائل، إلا

 الأونـسيترال بـشأن مـشاريع       يصـك ا يـستغرقه، مـثلاً، تحـديث ودمـج          يستغرقان وقتـاً أطـول مم ـ     
 كـان القـانون النمـوذجي المتـوخى إعـداده       ذا لا سـيما إ    لة من القطاع الخاص   البنية التحتية المموَّ  

  . سيُرفَق بدليل اشتراع مفصَّل ومحدَّث
    

 القطاعين  بيناتالتنسيق والتعاون مع الهيئات الأخرى المشاركة في إصلاح الشراك  - ٧  
    العام والخاص ودعمها

 ملائمة من التنسيق والتعاون وضـماناً للـدعم المتبـادل           لمستوياتلعل الندوة تود، ضماناً       -٦٥
 الأنـشطة الـتي تـضطلع بهـا الهيئـات           الاطـلاع علـى   لجهود، أن تنظـر في      ا ازدواجية في أيِّ  وتفادي  

ودعمها، بما فيها المـصارف الإنمائيـة        بين القطاعين العام والخاص      اتالمشاركة في إصلاح الشراك   
التي افتَتحت في الفلـبين مركـزاً دوليـاً          (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا    المتعددة الأطراف و  

ولعلها تود أيضاً أن تطّلـع علـى تجـارب    ).  بين القطاعين العام والخاص   اتللتميز في مجال الشراك   
  . مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاصالدول من حيث التشريعات وبناء القدرات في

    
    )معلومات مقدَّمة من الأمانة(معلومات إضافية عن إجراءات الأونسيترال   - ٨  

 النــدوة، معلومــات، عــن البنــود  عنــد الاقتــضاء أثنــاءســوف تقــدّم أمانــة الأونــسيترال،  -٦٦
  : تساعد الندوة في صوغ توصياتهاقدالتالية التي 
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عمـل يوصـى بـه بـشأن الـشراكات          يِّ  مل والإطار الزمني المحتمـل لأ     طرائق الع   )أ(  
  بين القطاعين العام والخاص؛

 لاحــقعمــل أيِّ إعــداد تقريــر يقــدَّم إلى اللجنــة، إلى جانــب توصــيات بــشأن    )ب(  
  بخصوص الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛

  الأولويات ضمن أنشطة الأونسيترال؛  )ج(  
بهذا العمل، التحضير لفريق عامـل اعتمـاداً علـى مـشاورات            في حال التكليف      )د(  
  الخبراء؛

ــل واســع    )ه(   ــع الأطــراف في الم  ضــمان تمثي ــاطق وجمي ــع المن ــةعــاملاتلجمي   المتعلق
  الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ب

  .الوقت اللازم للأعمال التحضيرية  )و(  
 


